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 الملخص

إذا كان الإنجاب ن التطورات العلمية الحاصلة في المجال الطبي في مساعدة الفرد على إ
ة ن هذه الممارسات الطبيإ، إلا على تحقيق رغباتهم ساعدت الأفراد  ،حدى حالات العقمإيعاني من 

المستحدثة تثير بعض المشاكل القانونية من خلال مخالفة القواعد الأساسية العمليات التلقيح 
صطناعي حيث تناولت هذه الدراسة توضيح المسؤولية الجزائية عن عمليات التلقيح الاصطناعي الا

وجود فراغ تشريعي في ما يخص تنظيم عمليات بفي التشريعات المقارنة وتمثلت مشكلة الدراسة 
هذه ل لجوء الات المتبعة في حال جراءوالإ ،الأردني العراقي يي كل من القانونــف الاصطناعيالتلقيح 

عمليات لعدم كفاية الدراسات القانونية التي تتمحور حول بيان الأساسيات القانونية  إلى إضافة ةلعملا
 إضافة، لبيان مفهوم عمليات التلقيح الاصطناعي  ؛حيث جاءت هذه الدراسة،التلقيح الاصطناعي 

بين لنا بيان المسؤولية الطبية الجزائية في حال وجود أي مخالفة أثناء الشروع في هذه العملية وت إلى
 علاقة زوجية قائمة ومن إطارمن خلال هذه الدراسة أن عملية التلقيح الاصطناعي لا تتم إلا في 

التشريع أن على كل من  إلى إضافة يصطناعي الخارجي أو الداخلالاتلقيح  أم اخلال طريقتين 
 ات العراقي والأردني التدخل بوضع نصوص قانونية لتنظيم مثل هذه العملي

  خصابالإ الجزائية،المسؤولية  الاصطناعي،التلقيح الكلمات المفتاحية: 

  



 ي
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Abstract 

The scientific advancements in the medical field, particularly in assisting individuals 

suffering from infertility to conceive, have enabled many to fulfill their desires through 

these developments. However, these modern medical practices raise certain legal issues 

by violating fundamental rules related to artificial insemination procedures. This study 

addresses the criminal liability associated with artificial insemination procedures in 

comparative legislation .The problem of the study lies in the legislative gap concerning 

the regulation of artificial insemination procedures in both Jordanian and Iraqi laws, as 

well as the procedures followed when resorting to artificial insemination. Moreover, there 

is a lack of sufficient legal studies that focus on outlining the legal foundations for 

artificial insemination procedures .This study aims to clarify the concept of artificial 

insemination procedures and to determine the extent of criminal liability in cases of non-

compliance with recognized practices in these procedures. Additionally, it seeks to 

explain the criminal medical liability in cases of any violations during the process .The 

findings of this study reveal that artificial insemination procedures must only be 

conducted within the framework of an existing marital relationship, using either external 

or internal artificial insemination methods. Furthermore, it emphasizes the need for both 

Iraqi and Jordanian legislatures to intervene by enacting legal provisions to regulate such 

procedures. 
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 :الفصل الأول
 وأهميتها  خلفية الدراسة

 المقدمة أولا:

ة من صناع الحياةالتطور التكنولوجي الكبير في جميع نواحي  إلىيتجه العالم في وقتنا الحاضر 

هذا التطور يحمل الكثير من الإيجابيات التي  ن  أو حتى في مجال الطب، وبالرغم من أو تجارة أ

، سلبياتة م السريع الحاصل في الوقت الراهن ينطوي على عد  لا ان التقد  إتساعد في تسهيل الحياة 

فيما يتعلق بعمليات  وخاصة في المجال الطبي   ،ويؤثر ذلك في تطور أساليب ارتكاب الجرائم

 ليه في هذا المساق وتوضيحه هوإالإشارة ريد ومما ن ،وعمليات نقل الأعضاء البشرية ،الاستنساخ

 نابيب(.الأ )أطفالعمليات التلقيح الاصطناعي 

مستحدثة في مجال العمليات المن خلال  هنأنجد  طبي،الالتطور  مجال وفيومن هذا المنطلق 

 ون للذكر، وتكمع السائل المنوي  الأنثىتلقيح البويضة التي تحملها  قد تمكن من ،الصناعيالإنجاب 

د ة معينة حتى يتم بعوذلك بعد استخراجها بطرق طبي   الأنثىعلمي خارج رحم  إطارهذا العملية في 

 البويضة هن يتم تجميد هذأصبح هناك إمكانية أومع هذا التطور الحاصل  أنبوب،ذلك تلحقيها داخل 

 .لاحقوقت يها في قحوتل

ه ن  ألا إمجال الطبي وعلى الرغم من ذلك الالعمليات المستحدثة في  منتم اعتبار هذا العمليات و 

السائد؛ و الدينية في المجتمع أن تختلط مع المبادئ الأخلاقية أمن الممكن في كثير من الأحيان 

طر قانونية أهم المبادئ التي يتم من خلالها وضع أ توضح دراسات  الضروري وجودكان من  لذلك

احفي تساهم  مـجال  ووفــيالممكن عمليات التلقيح الاصطناعي، والتي من لالحماية القانونية  أيض 

ن تطرأ بعض الأفعال فـي عمليات التلقيح الاصـطنـــاعي تــندرج تحت التجريم القانوني أالبــحث الجنائي 
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في هذا البحث تتناول اهم  ةما تقدم أن الدراسة القائم إطاروعلى  العقاب. مرتكبيهاويستحق 

 الصناعي. تلقيحالحماية الجزائية لعمليات ال إطارالموضوعات القانونية في 

 الدراسة مشكلة :ثانياا 

ون ي القانفالملقحة وغير الملقحة  للأجنة دراسة في مدى توفير الحماية الجزائيةتكمن مشكلة ال

ات اءإجر البحث بمدى فعالية التشريعات المقارنة في تنظيم  وكذلكبها، من التلاعب  الأردني والعراقي

إمكانية معالجة الاعتداءات الناشئة عن عمليات التلقيح الاصطناعي  ونطاق الاصطناعي،التلقيح 

 .بهاحسب القوانين المعمول 

 الدراسة همية أ ثالثا:

تكمن أهمية الدراسة في ضرورة وجود نصوص قانونية جزائية تشمل جميع جوانب عمليات 

 الاجتماعية والدينية، نظرا  القيم ب تتناسب مع الواقع العلمي دون المساسحيث  الاصطناعي،التلقيح 

ني دقيق الأهمية كذلك بضرورة وجود تكييف قانو  عودوت البشرية،أداة لحفظ تعد أن هذا العمليات  إلى

 العمليات.تشكل اعتداء على البويضات الملحقة الناتجة عن هذه  قدلأفعال ل

 الدراسة جمنهرابعا: 

نية التحليلي من خلال تحليل النصوص القانو  ،والمقارن تعتمد هذا الدراسة على المنهج التحليلي 

ليل المتعلقة بموضوع الدراسة فيما يخص قيام المسؤولية الجزائية في عمليات التلقيح الاصطناعي تح

 ةتشريعيالمقارن من خلال مقارنة النصوص الوالمنهج  العمليات،الآراء الفقيه المؤيدة والمعارضة لهذا 

 في الأردن والعراق.
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 الدراسة أهداف: خامساا 

 .توضيح مفهوم التلقيح الاصطناعي .1

  .موقف التشريعات المقارنة من عمليات التفليح الاصطناعي .2

   .عن عمليات التلقيح الاصطناعي للأجنة الناتجةمدى توفير الحماية الجزائية  .3

  .مسؤولية الطبيب في عمليات التلقيح الاصطناعي .4

  .الأجنةالتكييف القانوني في حالة الاعتداء على  .5

 الدراسة  : أسئلةسادساا 

 ماهي الشروط الواجب توافرها في عملية التلقيح الاصطناعي؟  .1

 الاصطناعي؟ماهي حدود مسؤولية الطبيب في عمليات التلقيح  .2

 جمدة؟مال الأجنةمدى ملائمة التشريعات المقارنة في حماية  .3

 الاصطناعي؟مدى إمكانية وقوع جريمة هتك العرض في عمليات التلقيح  .4

 الدراسة:حدود  بعاسا

ونية القانالأردني والعراقي للإحاطة بالأحكام  رئيسي بالتشريعيتتمثل بشكل  المكانية:الحدود 

 .ناعيطصبموضوع الحماية الجزائية في عمليات التلقيح الا المتعلقة

ي الدراسة على تناول النصوص الجزائية التي تشمل الاحكام الت هتقتصر هذ الزمانية:الحدود 

 والعراقي.ناعي في القانون الأردني طصتنظم عمليات التلقيح الا

بالحماية الجزائية التي تضمن  التي تتعلقالقانونية  تتمثل بالإلمام بالمواضيع الحدود الموضوعية:

 .الحماية القانونية للأجنة البشرية بالتلاعب بها
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 الدراسة : مصطلحات ثامنا

كان ر التزام بتحمل التبعات والنتائج القانونية المترتبة على توافر أ الجزائية: هيالمسؤولية 

 .1 المسؤولية تجاه مرتكب الجريمة وتحمل الاثار الناتجة عن هذا الفعل هالجريمة ومدى قيام هذ

مستخرجة من الزوج في رحم الزوجة ويكون الهو زرع الحيوانات المنوية  الاصطناعي:التلقيح 

 .2 ولا يكون عن طريق اتصال جنسي بين الزوجينالإنجاب و  خصابالإبهدف 

 : الدراسات السابقةتاسعا

الاصطناعي )أطروحة دكتوراه( جامعة محمد  خصابالإ م(. أحكا2020سحارة ) السعيد، -1
  خيضر، بسكرة

الصناعي وأحكام الإشكاليات  خصابالإحكام الشرعية والقانونية لعملية تناول البحث في الأي

لفة والشروط ختالصناعي بصوره الم خصابالإمنها مدى مشروعية  الواقع،رض أالمنبثقة عنها على 

دى متناول مسألة يكذلك و  والضوابط القانونية، للأحكامهذه العمليات استنادا   إجراءاللازمة لصحة 

 الصناعي في الشريعة والقانون. خصابالإجواز تحديد جنس الجنين في عمليات 

 نون الملقحة في القا الأجنةنها تتناول مدى إمكانية حماية أوما يميز دراستنا عن هذه الدراسة 

ح قيام المسؤولية الجزائية تجاه الطبيب في حالة وجود خطأ في عمليات التلقي الثالث ومدىالفصل 

 الرابع.في الفصل  الاصطناعي

 

                                                           
  507، دار وائل صالعقوبات، عمان(. الاحكام القانونية العامة في قانون 2002) لالسعيد، كام 1
  58 ، ص229، عدد الرسالة، بغداد الإسلامية( مجلةفي ضوء الشريعة  الأجنةزراعة )هاشم، جميل،   2



5 

المجلة  الأردني(شروط التلقيح الصناعي في التشريع )(. 2020الشاهين محمد سالم ) -2
 .8، عدد7 القانونية، مجلد

 ،التلقيح الاصطناعي بالتشريع الأردنيتبين هذه الدراسة أهم الشروط الواجب توافرها في عمليات 

أن  إلىويرجع ذلك  ،عمليات التلقيح الاصطناعي إلىتؤدي  أن وماهي الأسباب التي بمقتضاها

حدى الحقوق التي هو من إسرة أالدراسة اعتمدت في أساسها على أن الحق الأساسي للفرد في تكوين 

 الأردني.قرها الدستور أ

مكانية قيام إومدى  ول الشروط الأساسية في عمليات التلقيح الصناعينها تتناأوما يميز دراستنا 

 العملية هالمسؤولية الجزائية في حال عدم توافر الشروط الأساسية لهذ

البشرية في مجال  اللقاحو التصرف بالنطف والبويضات )(. 2018عبدالأله ) الشايع، فيهم -3
لأحكام القانون دراسة في التشريع المصري والأردني(  االتجارب وفق إجراءالصناعي  خصابالإ

 .2 د، عد4مجلد  والقانون،لعلوم الشريعة الدراسات ل مجلة

ذلك  إلى إضافةالعلمية، الدراسة بيان مفهوم النطف والبويضات البشرية من الناحية  هتتناول هذ

جل الاحتفاظ بالنطف والبويضات كوديعة وموقف أمكانية قيام عقود من إالدراسة مدى  هتبن هذ

 ذلك.التشريعات المقارنة من 

 ،مفهوم العلمي لعمليات التلقيح الاصطناعيالتبين  أنها وما يميز دراستنا عن هذه الدراسة

مكانية إكذلك تبين مدى  منها،في الفصل الثاني  هذه العمليات إجراءوموقف التشريعات المقارنة من 

 الثالث.في  الحماية القانونية للأجنة المجمدةتوفير 
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جامعة  القانون،الحماية الجنائية لأجنة الأنابيب )دراسة قانونية(، كلية  حماد. نحميد، حس -4
 .البصرة

نابيب مكانية قيام الحماية الجنائية لأجنة الأإمدى بحكام العامة المتعلقة تتناول هذه الدراسة الأ

الزائدة  الأجنةتتناول الاحكام المتضمنة لتجميد كما أنها  ،الخارجي للبويضة التلقيحوعن طرق قيام 

ج عن عمليات اتأمكانية قيام جريمة الإجهاض على الجنين الن ومدى، جيدهاموالأسباب الداعية لت

 .الاصطناعي التلقيح

ما تتضمنه من بيان مفهوم التلقيح الاصطناعي وماهية حفظ  إلى ضافةبالإيمـــيز دارستنا  ومـا

تبين كذلك مدى قيام المسؤولية الجزائية للطبيب في عمليات التلقيح الاصطناعي أنها وتجميدها  الأجنة

 الاصطناعي.وفي حال ارتكاب قصد جنائي في عمليات التلقيح 
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 :الفصل الثاني
 ماهية التلقيح الاصطناعي

سرة والتي تعتبر من الحقوق الأساسية في غالبية أسمى من الزواج هو تكوين ن الهدف الأإ

الإنجاب ن كان يصعب على الزوجين إنه في بعض الحالات إف الدول،التشريعات الوضعية في 

حيز الوجود تقنيات  إلىا على ذلك ظهرت وعطف   نجاب،الإبالطرق الطبيعية على عكس رغبتهم في 

وكانت هذه التقنيات تحت  نجاب،الإحديثة في وقتنا الحاضر تساعد الزوجين على تحقيق رغبتهم في 

  العقم.ومعالجة الإنجاب مسمى الطرق المساعدة في 

خر ومع التطورات وبما ان هناك علاقة وثيقة تربط الطب والقانون وكل منهما يؤثر على الآ

والسبب في ذلك استخدام طرق  ؛قد أثيرت الكثير من المشاكل القانونية جال الطــب  المستحدثة فــــــي م

كان لا بد من وجود دراسات قانونية توضح الضوابط فوأساليب جديدة وغير مألوفة في المجال الطبـي، 

العمليات  ههذه العمليات لكونه موضوع حساس لما تتضمنه هذ إجراءالقانونية الواجب اتباعها في 

 المجتمعات.بالأعراف والقواعد الدينية المتبعة في  مساسهان احتمالية م

لذلك فأنه ما تقتضيه هذه الدراسة وهو ماهية عمليات التلقيح الاصطناعي من وجهة نظر قانونية 

م على أكان على الزوجين أالعمليات سواء  في هذهات واجب اتباعها إجراءوما يترتب عليها من 

 : وذلك قسم الفصل على النحو التالي هذه العملية إجراءالطبيب المشرف على 

المبحث الأول مفهوم التلقيح الاصطناعي / المبحث الثاني الضوابط القانونية لعمليات التلقيح 

 .الاصطناعي

  



8 

 المبحث الأول
 مفهوم التلقيح الاصطناعي

من خلال  البشري، وذلكالطرق الطبيعية للتلقيح أحد  الأنثىالذكر و  الجنسي بينالاتصال يعتبر 

ن يواجه أولكن في بعض الأحيان من الممكن  ،الأنثىداخل رحم  إلىدخول الحيوانات المنوية للرجل 

رغبتهم  خلافعلى الإنجاب على عدم مقدرتهم على   صعوبة مما يؤثرو كلاهما معا  أالزوجين أحد 

 ذلك.في 

في مجال المساعدة و مجال الطبي الفي  ةالحاصل التكنولوجية الكبيرةللتطورات  تباعا  الذلك و  وطبقا  

واعتبر التلقيح  الاصطناعي،حيز الوجود التطبيقي التلقيح  إلىظهر  بشكل خاصالإنجاب على 

بالاهتمام الكبير،  وحظيالإنجاب الطرق الجديدة في مجال مساعدة الزوجين على أحد صطناعي الا

بتهم على عكس ظروفهم التي تواجههم في رغليه التي حالة إوذلك بسبب لجوء الكثير من الأزواج 

الطرق أحد وأصبحت الإنجاب لذلك جاءت هذه الطريقة للمساعدة في  الطبيعية، بالطرق الإنجاب 

 المستحدثة.المهمة 

مفهوم من وضع لا ب د   الإنجاب، فـــكانومــن خــلال انتشـــــار هـــذا التقنية بيـــن الأزواج الراغبـيـن فـي 

التقنيات  هيوضـح ما يقوم عليه التلقيح الاصطناعي وموقف التشريعات المختلفة من استخدام هذ

 :خلال هذا المبحث على النحو التالي

 مفهوم عمليات التلقيح الاصطناعي والمسؤولية الجزائية: المطلب الأول

 موقف التشريعات من عملية التلقيح الاصطناعي  الثاني:المطلب 
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 الأول المطلب
 مفهوم عمليات التلقيح الاصطناعي والمسؤولية الجزائية

ك ذل إلى ، وإضافة عملياتال هذه ح المعنى القانوني الذي تقوم عليهد من وضع مفهوم يوض  ب   لا

م قس  على ذلك ي وبناء   ،بيان مفهوم المسؤولية الجزائيةيتوجب علينا واستكمالا لما تتطلبه الدراسة 

 المطلب على النحو التالي. 

 مفهوم التلقيح الاصطناعي الأول:الفرع 

من أو ل قح ولَقح وهو ما يأخذ من اللقاح ويكون عبارة عن ماء من الفحل  لغة :معنى التلقيح 

او ما يلقح به الشجر والنباتات ويقال " لقحت الريح الشجرة والنبات أي  ،و ما هو في اعتبارهاأبل الإ

 .(1)" الأنثى إلىتم نقل اللقاح عضو الذكر 

و صَنعَا أي مصنوع والشي الذي أوما جاء في تعريف الاصطناعي في اللغة هو من صٌنعَه 

 .(2)صنعه أي صنع والصناعة حرفة وعلمه الصنعة  إلىدعا 

 الأنثىهو " التقاء الحيوان المنوي بالبويضة داخل جسم اصطلاحا  فالتلقيح الاصطناعي  أم ا

 .(3)ويكون ذلك عادة  في الثلث الأخير من قناة المبيض للأنثى" 

 .(4)نثوية "كذلك بأنه " نفوذ الحيوانات المنوية الذكرية في البويضة الأ ويعرف

 .(5)خلال وضع مني الرجل في المسالك التناسلية للمرأة"ه التنمية الصناعية وتكون من "بأن   ويعرف  

                                                           
  602ص  بيروت،، 1ط الصحيح،محمد بن ابي بكر. مختار  القادر،عبد  1
  579بيروت ص  ،5م  ،46ج المعارف،دار  العرب.لسان  منظور،ابن  2
  120ص  مصر، ى القانونية،دار الكتاب  الصناعي،(. النظام القانوني للإنجاب 2007) حسني، هيكل، 3
  79 الرياض، ص الفيان،الصناعي بين التحليل والتحريم ن، مكتبة الإنجاب  حسني.محمد بن  النجمي، 4
 11ص  مسنتغانم، باديس،جامعة عبد الحميد بن  الاصطناعي،مشروعية التلقيح  (.2016عبد الكريم ) مفطيط، 5
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ن من قبل الزوجين كاختيار نهائي م إليهاأي يصنف التلقيح الاصطناعي بأنه تقينه يتم اللجوء 

 بالطرق العاديةعلى الإنجاب  عدم مقدرتهم من ن تم التأكدأوذلك بعد الإنجاب جل المساعدة في أ

 التلقيح الاصطناعي عكس التلقيح الطبيعي الذي يتم عن طريق الاتصالن أهنا نجد  ومن، الطبيعية

ذا تعذر وصول السائل المنوي عن طريق الاتصال الجنسي بين الذكر إأي  ،الجسماني بين الزوجين

 .هذه العملية إلىفأنه يتم اللجوء  الأنثىو 

الحيوانات المنوية المستخرجة من الزوج في  إدخالنه " عبارة عن إوبالنسبة للتعريف الطبي ف

 ،مباشرولا يكون عن طريق الممارسة الجنسية بشكل الإنجاب و  خصابالإالمسالك التناسلية بهدف 

 .(1)ولكن عن طريق حقن السائل المنوي بطريقة اصطناعية عن طريق الحقن المخصص بذلك "

المنوي  بالحيوانفيها  تلقيح البويضة "هو كل نمط او صورة يتم بأنه ويعرف من الجهة العلمية

 .(2)على غير الطرق الطبيعية" 

رحم  الزوج فيمني  إدخالنه عبارة عن " أالتعريفات من الناحية الفقيه من الكثير  فيوورد 

اللإنجاب وعرف  وذلكنابيب و الأأالزوجة ويكون عن طريق الحقن  العملية التي يؤخذ من الزوج  أيض 

 .(3)نطفة وتزرع في مهبل الزوجة "

يتم من خلالها تلقيح بويضة الزوجة من ماء زوجها في ظل علاقة التي وقيل هو العملية الطبية 

 .(4)الإنجاب و خارج رحم الزوجة وذلك بهدف أزوجية قائمة سواء تم التلقيح داخل 

                                                           
 22ص بكسرة، خضير، دكتورة، جامعةأطروحة  الاصطناعي، خصاب(. الاحكام العامة للإ2020) العالي،عبد  1
 3ص  العالمية،جامعة المصطفى  والشريعة،(. التلقيح الصناعي بين العلم 2008سعيد ) العذاري،  2
 22ص  دمشق، الصناعي،التلقيح  مصطفى، الزرق،  3
 68ص عمان، وائل،المسؤولية الجزائية عن عمليات التلقيح الصناعي، دار  (،2022محمد سالم ) الشاهين، 4
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 .(1)داخل الرحم او خارجه بغير الطرق الطبيعية  خصابالإكما عرف على انه 

 خصابالإكذلك هو العملية التي يتم من خلالها الحمل وذلك عن طريق استخدام أدوات 

 . (2)الأنثىالاصطناعي الطبي للسائل المنوي وذلك دون ان يكون هناك اتصال جسماني بين الذكر و 

التلقيح الاصطناعي والتي يتم من خلالها بالنسبة للشريعة الإسلامية عن توضيح مفهوم  أم ا

تلقيح البويضة داخل او خارج رحم المرأة من خلال استخدام مني الرجل فأنها لم ترد بالنصوص 

ي في القرآنية ولا بالسنة النبوية في بيان الحكم الشرعي للجوء الزوجين لعمليات التلقيح الاصطناع

 اللاحقة.وهذا ما سنوافيه في المطالب بالطرق الطبيعية الإنجاب حال عدم مقدرتهم ب

 غلب التشريعات العربية لمأ بالنسبة للتعريف القضائي لعمليات التلقيح الاصطناعي فأن  أم ا

وجود قصور قانوني من ناحية تنظيم  إلىح مفهوم التلقيح الاصطناعي مما يؤدي ض  تضع تعريف يو 

ذلك و انه قد تم تحديد مفهوم التلقيح الاصطناعي بالتشريع الفرنسي  إلاعمليات التلقيح الاصطناعي. 

 152\1في المادة  1994الصادر عام الإنجاب في  المساعدة الطبيةفي قانون استخدام الوسائل 

ي نه" ممارسة الطب التطبيقي البيولوجي الذي يسمح بالحمل في بيئة مصطنعة والتلقيح الصناعأعلى 

 “الطبيعية خارج العملية الإنجاب عادل تسمح بم إثروكل تقينيه لها 

الذي جاء  (اتيمار الإالقانون )ورد فيها مفهوم التلقيح الاصطناعي  التي ومن التشريعات العربية

هي عبارة “بأنها وعرفها  الإنجابالمساعدة على  وتقنياتووضع مفهوم عمليات التلقيح الاصطناعي 

                                                           
  157ص  القاهرة، الحديث،دار الكتاب  الاصطناعي،(. ضوابط استخدام الهندسة الوراثية والتلقيح 2018ني علي )أم ا المتولي، 1
  26ص  سابق،سحارة مرجع  السعيد، 2
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ن يكون هناك اتصال طبيعي بين أبدون الإنجاب الحمل و عن الوسائل الطبيعية التي تساعد على 

 . (1)الزوجين "

هي  بالنسبة للقانون الجزائري اكتفى بتنظيم مشروعية عمليات التلقيح الاصطناعي وبين ما أم او 

. وكذلك القانون المغربي والقانون (2)الشروط الواجب اتباعها في عمليات التلقيح الاصطناعي 

 .(3)البحريني ورد فيهما مفهوم التلقيح الاصطناعي 

بويضة  إخصابتلقيح او بأنه ف التلقيح الاصطناعي يالتعريفات سابقة الذكر يمكن تعر  هومن هذ

ل السائ إدخالالزوجة عــــلى غير الطرق الطبيعية " دون الاتصال الجسماني " وذلك يكون من خلال 

 براتبمختو لذلك و من خلال أنبوب الاختبار في بيئة مناسبة أالمنوي للزوج في داخل رحـــــم الزوجة 

 مخـصصة لـذلـك.

لضمان قيامها عمليات هو هذه الن الدول التي قامت بوضع نظام قانوني لتنظيم أويرى الباحث 

 وءالطبيعية الــلجبالطرق الإنجاب قادرين على الما قد يجعل الأشخاص غير  قانونية،ظل ضوابط  في

 للقانون. وفق ان دون مخاوف لإنها محمية أم اب إليها

جد و التشريعات نأو الفقهية أكان من الناحية الطبية أومن خلال التعريفات سابقة الذكر سواء 

 وهي: نوعان،ن عمليات التلقيح الاصطناعي قد يكون على أنها في غالبيتها ذكرت أ

 

 

                                                           
 رات م االأفي الدولة  خصابالإفي شأن ترخيص مراكز  2008لسنة  11من قانون اتحادي رقم  1المادة  1
 1984لسنة 84الجزائري رقم من القانون  45المادة   2
 بشأن استخدام التقنيات الطبية على التلقيح الاصطناعي  2017لسنة  26من القانون البحرين ي رقم  1المادة  3

 من القانون المغربي المساعدة الطبية للإنجاب 2المادة 
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 أولا: التلقيح الاصطناعي الداخلي 

ومن  والمرأة، ذكرهو عبارة عن التلقيح داخل الرحم بغير الاتصال الجسماني الطبيعي بين الو 

 :ن التلقيح الاصطناعي الداخليأعرف التلقيح الداخلي من خلال بيانه بالتدخل الطبي  خرى أناحية 

رجل في الموضع المخصص له في جسم المرأة ماء ال إدخالعبارة عن عمــلية يــتـم من خلالها  هو

ه الطريقة الطبية التي يتم من خلالها . وكما عرف بأن  (1)الإنجاب وذلك لضرورة علاجية بهدف 

 .(2)استخدام السائل المنوي للرجل )الزوج( لتلقيح البويضة داخل رحم المرأة )الزوجة( 

الطريقة بالاستخدام منذ  هالطرق الطبيعية في التلقيح، عرفت هذ إلىوهذا التلقيح أقرب ما يكون 

من خلال طرق طبية تقنية  الأنثىرحم  إلىالحيوانات المنوية من الرجل  إدخالمن خلالها  القدم،

ن يكون هناك تلامس جسماني بين الزوجين وبهذه الطريقة يمكن الاحتفاظ بمني الرجل أوذلك دون 

 .(3)لف من البويضات للأنثى تلقيح الأومن خلاله يمكن أحد الو 

بالسائل المنوي للزوج وذلك داخل  خصابالإ"  بأنه وكــذلــك عرف الــتلقيح الاصطناعي الداخلي

في ظل حياة  خصابالإن يكون هذا أرحم الزوجة على ان يكون ذلك اثناء حياة الزوجين وعلى 

 .(4)زوجية قائمة " 

صطناعي الداخلي هي عملية طبية غير معقدة يتم من خلالها ن عملية التلقيح الاأوذهب اتجاه 

لتلقيح  خصابالإحيوانات منوية للرجل يتم استخراجها من المسالك التناسلية وذلك بهدف  إدخال

  (5)والزوجة.البويضة داخل رحم المرأة ولا يكون عن طريق الملامسة الجسدية المباشرة بين الزوج 

                                                           
  118مرجع سابق ص  حسني، هيكل،  1
 13ص  القاهرة، النهضة، الصناعي، ادارالنظام القانوني للأنجاب الصناعي التلقيح  الحميد.عبد  المجيد، رضاعبد  2
  6ص  الوادي، خضر،جامعة الشهيد  والاثار،( التلقيح الاصطناعي الشكل والمفهوم 2020احمد مبارك ) عباسي، 3

  7ص  بلقايد،جامعة بو بكر  ماجستير، والفقه، رسالة( التلقيح الاصطناعي بين القانون الوضعي 2017سكريفية محمد ) الطيب، 4
  212ص  القاهرة، القانوني،المركز  المساعدة،الحماية المدنية لاستخدام تقنيات التناسل  (.2020كاظم خلف ) 5
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ليه إن ما ذهب أويرى الباحث من ما تقدم من بيان مفهوم التلقيح الاصطناعي الداخلي نجد 

ة هذه الطريق إجراءالشراح في تحديد مفهوم التلقيح الاصطناعي كان عبارة عن توضيح وبيان لكيفية 

ا وكم الحيوانات المنوية للرجل داخل رحم المرأة وبتدخل طبي إدخالبالتلقيح التي كانت عبارة عن 

 ن الركيزة الأساسية التي تقومأن يكون هناك اتصال جسماني ،  ونجد من ذلك أدون  سابق اذكرنا 

ة للرجل المادة المخــصب إدخالطبية من خلال ما يقوم بـــه الطبيب مــن  ركيزةعليها هذه العملية هي 

 الاستخدام . ارحم المرأة ويكون عن طريق معدات طبية معينة متاحة لهذ إلى

 ثانياا: التلقيح الاصطناعي الخارجي 

كثر من رحم المرأة ويكون من خلال تدخل جراحي أو أتقوم هذه الطريقة من خلال سحب بويضة 

طبي و بعد إعطائها هرمونات منشطة واستثارتها ومن ثم يتم وضع هذه البويضات في بيئة مناسبة 

نثوية بنطف البويضة الأ إخصابو أوبعد ذلك يتم تلقيح  ،ومغذية وفي نفس الوقت وجود مني الرجل

رحم الزوجة التي كانت  إلىالرجل وبعد مرور فترة زمنية معينة هنا يتم نقل البويضة المخصبة 

التلقيح  ن يعرفأهرمونية وكذلك يمكن المستعدة لاستقبال هذه البويضة وذلك من خلال المعالجة 

لتقاء المادة إ" عبارة عن مجموعة من الاعمال الطبية التي يكون هدفها  الاصطناعي الخارجي بأنه 

وذلك خارج جسم المرأة ويتم تلقيحها في أنبوب معد لذلك وبعد  نثويةالأالمخصبة للرجل بالبويضة 

 .(1)ذلك يتم اعادتها ضمن ضوابط وشروط معينة "

ووضعها للحيوانات المنوية يضة عندما تنضج من المبيض و نه عبارة عن سحب البأوكذلك عرف 

ن تكون جميع ألتلقيح وتكون في درجة حرارة ورطوبة معينة على لضمن مكان مخصص لذلك 
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ن أالبويضة مع الحيوان المنوي وبعد  إخصابن يتم أالظروف مناسبة لحياة النطف الإنسانية، وبعد 

 .(1)لقيح الخارجي رحم الزوجة وذلك بعد حوالي يومين من الت إلىيحدث الانقسام هنا تعاد 

ح طرق التقنية الطبيعة لعمليات التلقيالومن خلال التعريفات السابقة التي اقتصرت على بيان 

البويضة  إخصابالعمليات تكون هدفها  هالاصطناعي الخارجي وعلى ضوء ذلك نجد ان هذ

 .الأنثىبالحيوانات المنوية خارج جسم 

حيث  والخارجي،ن هناك اختلاف بين عمليات التلقيح الاصطناعي الداخلي أومما تقدم يتبن لنا 

يكون الداخلي داخل جسم المرأة ويكون عن طريق تدخل طبي بتقنيات معينة على عكس ما تقوم 

 عليه عمليات التلقيح الاصطناعي الخارجي الذي يكون بالأساس خارج جسد المرأة.

و خارجي أتلقيح داخلي الكان إقيح الاصطناعي سواء وعطفا على ما تقدم نجد ان عمليات التل

ن يكون أدون  بذلك،بها الطبيب المختص  معينة يقومعلى تدخل طبي وتقنيات  ن يكون بناء  أيجب 

 هناك تلامس جسماني بين الزوجين على عكس الطرق الطبيعة.

للسائل المنوي للرجل ن يكون هناك وجود أنه يجب أومن خلال استقراء التعريفات السابقة نجد 

، وذلك بطرق الحقن الداخلي  ها)المادة المخصبة( مع وجود زوجة لحقن السائل المنوي داخل جسم

، و يتم اللجوء الأنثىجسد  إلىومن ثم يتم نقله  الأنثىخارج جسم  سابق االخارجي يكون كما ذكرنا  أم ا

ن يتم علاجها بالطرق الطبية، أممكن هذه الطريقة في الحالات التي تندرج تحت العقم ومن ال إلى

انه إن الأفعال التي يقوم بها الطبيب بشكل عام لا تدخل تحت أفعال التجريم فأومثل ما  أعمال  أيض 

أي لا تعتبر جريمة  ،أفعال التجريمضمن التلقيح الاصطناعي بوجهيه الخارجي والداخلي لا تدخل 
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ن تكون هذه الأفعال ضمن الضوابط والشروط أعلى  باحةيعاقب عليها القانون وتكون ضمن أفعال الإ

 فيه في المطالب اللاحقة .االقانونية وهذا ما سنو 

تلقيح لل ا  لم تتناول تعريف ،كل من التشريع الأردني والعراقي ،بالنسبة للتشريعات المقارنة أم ا

و وضع مصطلح أالاصطناعي حيت جاءت التشريعات خالية من تنظيم عمليات التلقيح الاصطناعي 

 2018لسنة  25يفيد بذلك على الرغم مما ورد من قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني رقم 

مصطلح التلقيح الاصطناعي، ولكن رغم ذلك جاءت المادة  إلىورغم ذلك لم يحدد ويشير المشرع 

 جنين في رحمها و زرعأللمرأة الإنجاب التقنية المساعدة على  إجراء" لا يجوز  أنه تنص على 13

 ." من الزوج وبناء  على موافقتها على ذلك خطيا   لا  إ

بنص قانوني يبين مدى مشروعية التلقيح الاصطناعي وجاء  وعلى عكس المشرع العراقي لم يأت  

 .وازهاو عدم اجأهذه العمليات بشأن جواز من بيان موقفه  خاليا  

ويضة الوسيلة التي يتم من خلالها تلقيح ب وهفبالنسبة لتعريف الباحث للتلقيح الاصطناعي:  أم ا

بية طم خارج رحم المرأة وذلك باستخدام تقنيات أكان ذلك داخل أبالسائل المنوي للذكر سواء  الأنثى

 حديثة وبتدخل طبي "

ا من أن يبين المبررات التي يجب الاستناد إليها للجوء الزوجين لعمليات التلقيح  وكان لا ب د  أيض 

 :(1)منها التي تتعلق بالزوجالاصطناعي 

مبررات تتعلق بالحيوانات المنوية وعددها وعدم قدرتها على التحرك ووصولها إلى المكان  -1

 المخصص لتلقيح البويضة.
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 زيادة اللزوجة السائل المنوي عند الرجل. -2

 أسباب تتعلق بالضعف أو العجز الجنسي للزوج. -3

 (1)أسباب تتعلق بالزوجة:

لدى المرأة من استطالة المهبل أو تضيق وترجع الأسباب للتشنجات أن يكون هناك تشوهات  -1

 في عضلات المهبل.

من الممكن أن تكون الإفرازات المهبلية للمرأة عالية الحموضة مما يتسبب صعوبة بوصل  -2

 الحيوانات المنوية لتلقيح البويضة.

نها التلقيح دة لــلأنـجــاب ومإن هذه المبررات التي تجعل الزوجين يلجــآن إلى طــرق الــمــســاعــ

الاصطناعي، وهذه الأسباب تعتبر طبية ويصعب إمكانية معالجتها بالطرق العادية لذلك يجب أن 

 يكون هناك تدخل طبي. 

حـق اـلـشخـص  وهـنـا يــرى الـبـاحـث إنه مــن الـمـمـكـن الاستناد إلى هذه المبررات كبرهان حتى يثبت

لاستناد إلى ذه العملية من خلال إثباته بالتقارير الطبية الموجودة، وكذلك يمكن ابـالـقـانـون للقيام به

بـار أن هـنـاك أسـبـاب دعـت هذه المبررات لإخلاء مـسـؤولـيــة الـطـبـيـب مـن الـقـيـام بـهـذه الــعـمـلـيـات بـاعـتـ

من الأفعال ضالعملية مشروعة و مــن  إلى قـيـام الـطـبـيب بـعـمـلـيـة الـتـلـقـيح الاصطناعي فتصبح هذه

 المباحة للطبيب.
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 مفهوم المسؤولية الجزائية الثاني:الفرع 

 االجاني في اعتبارها جوهر   إلىسناد الجريمة إتعتبر المسؤولية الجزائية الشرط الأساسي في 

 عماا في ثبوت الفعل على الفاعل في حال ارتكاب فعل يجرمه القانون وهي توجه للشخص اساسي  

 الفعل.حدثه من نتائج لارتكاب هذا أ

نـسـان نـتـائـج مـا يـرتـكـبـه مـن أفـعـال وهـو مـخـتار تــحـمـل الإ“بأنها الـمــسـؤولـيـة الـجـزائـيـة  وتــــعــرف

 (1)ومـدرك لمعانيها ونتائجها "

اوعرفت  لمعناها  أداركتصدر عن  لأنهاعليها  ومحاسبته" تحمل الانسان نتيجة أعماله بأنها  أيض 

علاقة قانونية تنشأ بين بأنها تعريفها " إلىيذهب بعض الفقه  وكذلكولنتائجها وعن إرادة منه لها" 

خالف للقاعدة القانونية الفرد والدولة يلتزم بموجبها الفرد إزاء السلطة العامة بالإجابة عن فعله الم

او . (2)فعل المترتب على المخالفة" الوبالخضوع لرد  تكبد الشخص  بأنها عرف المسؤولية الجزائيةت   أيض 

 محاسبةترتب على  القانون  في ، والمسؤولية(3)الفعل الضار الذي صدر منه  الواقعة منالنتيجة 

 القاعدة أو القانونية القاعدة يخالف أن فيه ويفترض ،بالغير ضررا   سبب الذي فعله عن الشخص

 .(4)بذلك المختصة الجهة قبل من الأخلاقية

 التي القانونية النتائج الشخص يتحمل بأن الالتزام الأردني التشريع حسب الجزائية والمسؤولية

 الذي الجنائي الجزاء عن عبارة هو النتائج بهذه الالتزام ويكون  الجريمة أركان تتوافر عندما تترتب

 .(5)الضار الفعل بقيام المسؤول على القانون  يرتبه

                                                           
 9 بغداد، ص اسعد،مطبعة  والقانون،(. المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية 1982) الزلمي، مصطفى 1
  13ص العربية، القاهرة(. النظرية العامة للقصد الجنائي، دار النهضة 1998محمود نجيب ) حسني، 2
 110 السورية، صالجامعة  العقوبات، مطبعةفي شرح المبادئ العامة في قانون  ز(. الوجي1993) الخطيب، عدنان 3
  359الثقافة للنشر والتوزيع ص  عمان، دار المدني،(. شرح القانون 2002) السرحان، عدنان 4
  387ص  عمانوالتوزيع، الثقافة للنشر  ، دار1العام، طالقسم  الأردني،(. شرح قانون العقوبات 2005المجالي، نظام )  5
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 تقوم المسؤولية وحتى هذه إثارة يتوجب فعل حدوث تكمن في الجزائية المسؤولية قيام أن ونرى 

ولا  لان لا جريمة القانون  عليه ويعاقب القانونية للنصوص وفق ا مجرم الفعل هذا يكون  من ان بد لا

 ليةالمسؤو  تثار هنا ومن القانون  عليه يعاقب بفعل يقوم شخص توافر يجب لذلك تبعا   بنص،لا إعقوبة 

 بارتكا عند للجاني الملازم الوعي ماوه أساسيين شرطين توافر من بد لا ذلك إلى إضافة الجزائية،

 التالي: النحو على وتكون  ،الفعل هذا ارتكاب في والإرادة ،الفعل

 أولا: الوعي

 الأحيان بعض في لأن مميز واعي الشخص يكون  وأن والتميز الإدراك هو بالوعي المشرع ويعني

 كما الجنون  أو السكر حالة في الشخص يكون  أن مثل واعي ليس ولكن ،مميز الشخص يكون  قد

 على أقدم قد يكن لم ما بعقوبةأحد  يحكم "لا (74\1) المادة في الأردني العقوبات قانون  في جاء

 " وإرادة وعي عن الفعل

 في مقصودا  وهو ارتكابها يكن لم إذا جريمة الفعل يكون  لا العراقي التشريع في جاء ما وكذلك

 اتاه لما تامة وداريه إدراك على الشخص يكون  أن يتعين سبق ما على . وبناء  (1) وإرادةإدراك  حالة

 القانون. لأحكام وفق ا نتائج من عليه يترتب قد وما فعل من

  ثانياا: الإرادة

 تاهأ عما مسؤولا   ويكون  الاختيار على القدرة لديه الشخص يكون  أن وتعني الاختيار حرية وهو

اتجهت  حال في جزائية مسؤولية مأم ا يكون  فهو لا، أم القانون  في مخالف كانأ سواء اختيار من
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 كان حال في الإرادة هذه تنتفي ولكن ،للقانون  مخالفة الفعل ارتكاب إلىالتام اختياره  بمحض إرادته

 .(1)الضرورة وأ كالإكراه  داخلية أسباب هناك

 إن إذ القانونية، المسؤولية لقيام جوهري ا أمر ا يعد والإرادة العلم عنصري  اجتماع أن هنا يتضح

 إلى يفتقر شخص معاقبة أو مساءلة يجوز فلا. المسؤولية تلك ينفي العنصرين هذين من أي تخلف

 الفعل. ارتكاب عند كاملين ووعي بإرادة يتمتع لمن مماثل نحو على كالمجنون، والإدراك، الوعي

الجزائية؛  المسؤولية بداية في نقطة تعتبر الأخيرة بأن الجزائية هليةالأ عن الجزائية المسؤولية وتتميز

 حتى الإنسان داخل في تتحقق أن يلزم التي النفسية والعوامل العناصر من مجموعة عن عبارة لأنها

 إمكانية لمدى معيار يعتبر وإرادة وعي عن للفعل ارتكابه لأن القانون  يجرمه الذي الفعل له ينسب

 تنتفي هنا للشخص الجزائية الاهلية انتفت حال عدمه وفي من الجزائية المسؤولية الشخص هذا تحمل

 (2).الجزائية المسؤولية

 المطلب الثاني
 التشريعات المختلفة من عمليات التلقيح الاصطناعيالشريعة الإسلامية و موقف 

ن التطورات التي تطرأ على المجال الطبي بشكل عام وعلى عمليات التلقيح الاصطناعي بشكل إ

خاص أصبحت  من الركائز الأساسية التي قد يعتمد عليها الأشخاص في معالجة العقم وتحقيق 

نها أصبحت مقبولة أيات من سرعة وبساطة و وذلك لما تتضمنه هذه التقن ،الإنجابرغبتهم في 

ن مسألة مشروعية أ لابالمجتمع، ورغم الانتشار الواسع الذي تلقاه موضوع التلقيح الاصطناعي ا

وقد نرى من وجهة نظر  التلقيح الاصطناعي ما يزال محل للجدل بين رجال الدين وفقهاء القانون،

 بالتطورات الحاصلة لتقنيات التلقيح الاصطناعي، ن الفقه والقانون متخلف بعض الشيء قياسا  أأخرى 
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ن البحث في مدى مشروعية التلقيح الاصطناعي من خلال اخــتـلاف آراء الـفـقـهـاء ووجهات ألا إ

مـــا، ويرجـع الســـبب فــي ذلـك لــما يمس المجتمعات  الـنـظـر يجعل مــسـألــة المـشـروعية صعبه نــوعــا  

سرة التي تعتبر هي الركيزة الأساسية في ف السائدة فيها وما يمسه بالأساس هو الأفي الدين والأعرا

خذ جميع التحفظات اللازمة لإقرار مشروعية استخدام تقنيات أبد من  بناء المجتمع لذلك كان لا

التلقيح الاصطناعي وخاصة من الناحية القانونية، ومن هنا سنتناول موقف الشريعة الإسلامية 

 ن الوضعية من عمليات التلقيح الاصطناعي على النحو التالي:والقواني

 الفرع الأول: موقف الشريعة الإسلامية من عمليات التلقيح الاصطناعي

 " 46}المال والبنون زينة الحياة الدنيا{ "الكهف  الىقال الله تع

وهنا يستفاد من  ،ن الإسلام حث في شريعته على زيادة النسلأبالنسبة للشريعة الإسلامية نجد 

سرة هي أتكوين  إلىالشخص المسلم لجوء ذلك تقييد الرذيلة والانحلال بالتجمعات الإسلامية، أي 

ن يكون ذلك ضمن أجانب العبادات الأخرى على  إلىالأسباب التي قد خلق الانسان من اجلها أحد 

تشريعات الأخرى التي ن والسنة النبوية، وعلى عكس ما جاء في الآضوابط وشروط موجودة في القر 

 قد تسمح بعض الأحيان بزيادة النسل بجميع الطرق والوسائل المتاحة.

وقد أجاز الكثير من فقهاء الدين التلقيح الاصطناعي بين الزوجين وفي حال حياتهم ويكون ذلك 

 الزوجة عن طريق التلقيح الاصطناعي الداخلي، وهنا اشترط الفقهاء الهدف الأساسي إلىمن الزوج 

، وما جاء بقرار الإنجابن يكون بموافقة الزوجين لتحقيق رغبتهم في أو  هو هدف علاجي محض  

ن حاجة أالمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة التي انعقدت في مكة المكرمة " 

بالأساليب  ا يبيح معالجتهاا مشروع  الولد يعتبر غرض   إلىالمرأة المتزوجة والتي تحمل حاجة زوجها 

ن الأسلوب الذي تأخد فيه النطفة الذكرية من الزوج ومن أالمباحة من أساليب التلقيح الاصطناعي و 
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ن تثبت حـــاجــــة أبعد  ثم حقـنــها فـي رحـم الــزوجــة عـــن طــريــق التلقيح الداخلي هو أسلوب جائز شرعا  

 (1)ق رغـــبتها في الحمل " هـــــــــــذه العملية لأجل تحـقي إلىالمــــرأة 

 لتلقيح"وا 1984\7\24حكم شريعة التلقيح الصناعي  5وما جاء بقرار مجلس الإفتاء الأردني رقم 

 اءبم التلقيح كان فإذا الزوج، ماء غير بماء يكون  أن أو الزوج بماء يكون  أن من يخلو لا الصناعي

 وقواعد بشروط إليه اللجوء الزوجية ظروف اقتضت إذا للضرورة مباح فإنه زوجته به ولقحت الزوج

 العمليات بهذه يقوم ومن البويضة، هذه حفظ في الشديد الاحتياط يجب إذ ،الأنساب سلامة تضمن

 آثار إلى يؤدي فيها والخطأ حفظها، في التهاون  لأن الملقحة البويضات من بغيرها تختلط لا حتى

 .والأعراض" والأرحام الإنسان على الخطورة غاية في

اولكن   ة التلقيح كان هناك اختلاف فقهي حول عمليات التلقيح الاصطناعي وخاصة عملي أيض 

وجوب تحريم هذه  إلىمن اتجاهات مؤيدة ومعارضة ، فذهب الاتجاه المعارض فهناك الخارجي 

ختلاط ن تتسبب في اأن هذه الطريقة من الممكن أ :حجج ومبررات منها إلىا الوسيلة وذلك استناد  

نابيب التي ويقوم باستبدال الأالعملية ،  إجراءاثناء  ا  و كان متعمدأن خطأ الطبيب إفي حالة  الأنساب

 إلىن تتيح للأطباء والازواج المقبلين على استخدام هذه الطريقة أنها من الممكن أيتم فيها التلقيح، و 

ن تؤثر عمليات أذلك من الممكن  إلى إضافةو  ،التحكم بجنس المولود وتغير الصفات الموجودة فيه

بالنسبة للاتجاه  أم اوصولها سن اليأس بشكل مبكر،  إلىعلى المرأة بشكل سلبي مما يؤدي  الإخصاب

وذلك في حالة كانت البويضة من الزوجة والمادة المخصبة  (الخارجيلهذا النوع من العمليات )المؤيد 

                                                           
 دكتوراة،أطروحة  المقارن،التلقيح الصناعي في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية والقانون  (.2004)النحوي سليمان  من:منقول  1

 80ص  الجزائر،جامعة 
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ن أرحم الزوجة دون  إلىالملقحة  جنةالا ةعادإب بن يقوم الطبيأمن الزوج أي بين الزوجين فقط ، و 

 .(1)ن تكون الضرورة داعية للقيام بتلك العملية أخر ، و آو خلط بمني رجل أيكون هناك استبدال 

لضوابط  وفق اولكن  ،عمليات التلقيح الاصطناعي الخارجي إجراءوالقول الراجح هو جواز 

 :(2)معينة

جي الاستدلال عليها في جواز عملية التلقيح الاصطناعي الخار ن يكون هناك الأدلة التي يتم أ -1

 ن يكون المقصد حفظ النسل حسب الشريعة الإسلامية أوذلك من خلال القياس الصحيح و 

باحة الشرعية وذلك من باب التداوي المشروع لأمراض ن هذه العملية تدخل في نطاق الإإ -2

 العقم ورفع الضرر.

 من عمليات التلقيح الاصطناعي  الأردني: موقف التشريع الثانيالفرع 

 إلا في الاصطناعي التلقيح عمليات ينظم قانوني نص أي يوجد لا الأردني للتشريع بالنسبة

 يجوز على" لا نصت 13 المادة في 2018 لسنة 25 رقم الأردني الصحية الطبية المسؤولية قانون 

 على ءوبنا   زوجها من إلا رحمها في جنين زرع أو للمرأة الإنجاب  على المساعدة التقنية إجراء

 .ا"خطي   ذلك على موافقتهما

الاصطناعي  التلقيح عمليات تقيد أخرى  ضوابط يأ تحديد يتم لم أنه إلا النص هذا وجود مع

 علىهذه الضوابط لا تقتصر و  التقنيات هذه مثل و استخدام إجراء في اتباعها الواجب والشروط

 الاصطناعي تقنيات التلقيح واستخدام إجراء في المختصة المراكز إلى تمتد أن يجب بل فقط الزوجين

                                                           
ص  6التلقيح الاصطناعي والإنجاب المساعد )أطفال الانابيب(، مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد  (.2011الشيخ محمد احمد ) انظر، 1

223-226  
المسؤولية الجنائية لطبيب عن مخالفة الاحكام المتعلقة بالمساعدة الطبية في الإنجاب التشريع  (.2022روكة )مب في: بداع،انظر  2

  12ص  قاصدي،جامعة  ماجستير،رسالة  الجزائر،
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 على منه 14 المادة فيالإنجاب  على المساعدة الطبية التقنيات استخدام قانون  مشروع في جاء وما

 هذا خلال ومنبذلك"   المختصة المراكز طريق عن لاإ العمليات هذه يمثل القيام لا يجوز " ه ان

 الاصطناعي التلقيح عملية إلى اللجوء يخص فيما تشريعي فراغ قد ترك الأردني المشرع أن نجد

 زوجينال بين حصرا التلقيح عملية تكون  ان على الصحية الطبية المسؤولية قانون  في بالنص واكتفى

 .(1)موافقتهما وضمن

/ وحدات أطفال الأنابيب لدى  الإخصابتعليمات إنشاء وحدات ما جاء في  إلى إضافة

حيث تناولت هذه التعليمات في مجملها تدابير يجب اتباعها في  2024المستشفيات الخاصة لسنة 

في المادة الرابعة حيث تناولت هذه المادة المؤهلات  ءعمليات التلقيح الاصطناعي، منها ما جا

ختص لعمليات التلقيح الاصطناعي والخبرات الواجب توافرها في الكادر الموجود لدى المركز الم

ضمن هذه التعليمات تأكيدها بالحصول على موافقة  ءللحصول على ترخيص المركز، كذلك ما جا

االزوجين بشكل صريح في جميع مراحل التلقيح الاصطناعي والحصول على موافقتهم  في حال  أيض 

غلاق في حال تمت حد الإ إلىالتعليمات على عقوبة تصل  هالتجميد، كذلك نصت هذ إلىاللجوء 

 مخالفة أي من النصوص الواردة ضمن هذه التعليمات.

او   0082يتنسى لنا الرجوع للقواعد العامة الموجودة في قانون الصحة العامة الأردني لسنة  أيض 

القانون  االذي نص بشكل واضح على ضرورة حماية مصلحة المريض، ويمكن لنا الاستناد على هذ

ا  بشأن مخالفة الحصول على ترخيص مراكز وعيادات طبية. أيض 

                                                           
  83منقول عن: شاهين، سالم، مرجع سابق ص   1
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يمكن لنا  2024إدارة النفايات الطبية لسنة  علاوة على ما سبق وحسب ما ورد في تعليمات

 الزوجين بذلك.رغبة  و في حالأالفائضة  الأجنة إتلافالاستشهاد بها فيما يخص موضوع 

ن موقف التشريع الأردني بشأن عمليات التلقيح أومع التعليمات والقوانين سابقة الذكر نجد 

ذ يجب على المشرع ، إالبشرية من التلاعب بها لا يزال غير واضح الأجنةالاصطناعي وحماية 

 عن ذلك بوجود فراغ تشريعي فيما م عملية التلقيح الاصطناعي، فضلَا الأردني الانفراد بقانون ينظ  

ن أالعقوبات التي تفرض في هذه السياق، لذلك نرى كلا الزوجين و لاو حد لأ الأجنةيخص تبديل 

 على المشرع الأردني الانفراد بتشريع خاص بعمليات التلقيح الاصطناعي.

 من عمليات التلقيح الاصطناعيموقف التشريع العراقي  ثالث:الالفرع 

التشريعي ا من التنظيم جاء التشريع العراقي كذلك خالي   لاردنيكما هو الحال في التشريع ا

لاستخدام تقنيات التلقيح الاصطناعي وعدم بيان موقفه من اباحة او حظر هذه الاعمال واجازتها 

حكام العامة المتعلقة بحظر المساس بجسم الانسان الواردة في الأ إلىبد من اللجوء  ولذلك كان لا

مكانية استخدامها في عمليات القانون الجنائي وذلك ليتم الاستدلال بالأحكام القانونية التي تبين مدى إ

 التلقيح الاصطناعي.

في مواد قانون  438-393بيان موقف القانون الجنائي العراقي  فجاءت المواد  إلىوبالنسبة 

المساس بحياة الانسان  إلىالعقوبات العراقي حيث نصت على حظر وتحريم الأفعال التي ترمي 

 ؛ن المشرع أوجب حماية واحترام لحياة الانسانأذلك من وسلامته البدنية وشرفه وسمعته، ويلاحظ 

وذلك للمحافظة على كرامته من خلال فرض عقوبات جزائية على مخالفة هذه الحماية المفروضة 

  ،هم الحقوق التي يتمتع بها الفردأ ا على هذه المبادئ الأساسية التي تعتبر من واستناد   ،ضمن القانون 

 ص الخاضع لعمليات التلقيح الاصطناعي.ن يكون هناك  رضا للشخأبد  لذلك لا
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حكام العامة الخاصة بحماية الجسد وقانون الأ إلىنه يمكن الرجوع أومن خلال ما تقدم نجد 

رى ولكن ي ،عمليات التلقيح الاصطناعي بين الأزواج إجراءنقابة الأطباء العراقي في الموافقة على 

وذلك  ؛ين تتعلق بعمليات التلقيح الاصطناعيبد من سن قوان لاه، الباحث من خلال وجهة نظره ان

 اتإجراءتماشيا مع التطورات الحاصلة في المجتمع وكثرة الاقبال عليه على ان يتضمن ذلك ضوابط و 

يكون  نأو  ،العلاقة الزوجية وبناء  على موافقة الطرفين إطارالعملية في  إجراءن تكون أقانونية مثل 

ن يتم فرض عقوبة في حال استخدام هذه أمع الإنجاب هذه الطريقة كحل نهائي في  إلىاللجوء 

 التقنيات لأغراض غير المشروعة.

 إلى بالرجوع ولكن الحالات هذه إلى مطلق بشكل يتطرق  لم العراقي القانون  أن سابق ا ذكرنا وكما

 ممكن تشريعي نص يوجد لم " إذا على تنص والتي 1959لسنة 188 الشخصية رقم الأحوال قانون 

 تم ما عكس القانون " وعلى هذا لنصوص ملائمة الأكثر الإسلامية الشرعية بمقتضى حكمب تطبيقه

 المساعدة والتقنيات العقم لتشخيص العالي المعهد قانون  في نص قد العراقي المشرع أن نجد ذكره

 إنشاء على نصت ،حيث المدني المجتمع يقضيها التي الحاجات مع تماشيا ذلك وجاءالإنجاب  على

 المعهد هذا إنشاء هدف حيث الطبية الخدمات لتقديم قانونية ضوابط ضمن بذلك متخصصة مراكز

 أحكام مع ذلك يتنافى لا أن على ولكن العقم حالات تشخيص خلالها من يتم التي الوسائل توفير إلى

 (1).الإسلامية الشريعة

 من عمليات التلقيح الاصطناعي التشريع الفرنسي  : موقفلرابعاالفرع 

من خلال تنظيمه  1994لسنة  653قراره لقانون رقم إبين التشريع الفرنسي موقفه من خلال 

شكاله والوسائل التي يتم استخدامها فيها فيما ما جاء في ألأحكام قانون التلقيح الاصطناعي بجميع 

                                                           
 من قانون المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب  2المادة  1
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و تجنب أون موضوعها علاج العقم يجب ان يكالإنجاب " المساعدة الطبية على  11\ 152المادة 

المشرع الفرنسي عقوبة جزائية في حالة مخالفة وتجاوز هذه الغاية وذلك  كما أوردالامراض الوراثية" 

 .(1)4\\152كما جاء بنص المادة 

معالجة العقم وذلك عن ي عنى بومن خلال استقراء نصوص القانون الفرنسي نجد على انه نص 

ن يوافق أثبات العقم من خلال طبيب مختص بذلك، و إن يتم أ بعدطريق المساعدة الطبية، ولكن 

لهم  ا ولكن لم يتسنَ ا عقيم  هماو كلاأحد  ن يكون الزوجينأالعملية، وعلى  ههذ إجراءالطبيب على 

الفرنسي يحق لغير الزوجين  لا بهذه الطريقة ، وعلى عكس القوانين الأخرى نص المشرعإالإنجاب 

عمليات التلقيح الاصطناعي ولكن ضمن ضوابط وشروط يقرها القانون وكذلك اشترط المشرع  إجراء

ثناء قيامهما  لعمليات التلقيح الاصطناعي وعلى أن يكون كلا الزوجين على قيد الحياة أالفرنسي 

ن يتم تسليم المادة ألا يمكن  هنأ 1989\11\20ضوء ذلك أصدرت المحكمة قرار بذلك بتاريخ 

المخصبة للزوج لزوجته بعد وفاته ليتم التلقيح بها ولكن أصدرت قرار فيما يسمح لها استلام المادة 

 .(2)لضوابط وشروط معينة وفق االمخصبة 

عمليات التلقيح  إجراءللطرفين على  موافقةن يكون هناك أوكما تضمنت نصوص المواد 

ضت توكما اق ،(3)خر، على ان يكون بشكل كتابي جبار الطرف الآإيتصور  فلا، الاصطناعي

في المراكز  ء هذه العملياتجـــــــراإن يــتم أنصوص القانون الفرنسي لعمليات التلقيح الاصــطناعي 

                                                           
 143مرجع سابق ص  حسني،هيكل  منقول: 1
    22ص للقضاء،العليا  العدل، المدرسة الاسرة، وزارة(. التلقيح الاصطناعي في قانون 2002العوفي، لامي ) 2
 42 الرحمن، صجامعة عبد  ماجستير، البشرية، رسالةالمسؤولية الجزائية عن المساس بالأمشاج واللقاح  (.2022زعبوبي تنهنيان ) 3
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 ،نشاء مثل هذه المراكزواتــــباع الشروط بالتراخيص الإدارية لإ ،هـــــذه التقنيات ستخدامباالمختصة 

 .(1)عمليات التلقيح الاصــــــــطناعي من قبل مــختــص بــذلــك إجراءن يتم أوعلى 

 من عمليات التلقيح الاصطناعي  موقف المشرع الليبي الخامس:الفرع 

رنة الذي انفر بتنظيم عمليات التلقيح الاصطناعي مقايعتبر التشريع الليبي هو التشريع الوحيد 

 في 1972( لسنة 75بالتشريعات العربية الأخرى، وكان ذلك من خلال قانون العقوبات الليبي رقم )

و الخداع يعاقب بالسجن مدة ألقح امرأه تلقيحا  بالقوة او التهديد  كل من -مكرر ) أمنه  403المادة 

تزيد على خمس سنوات اذا كان التلقيح  ون العقوبة السجن لمدة لالا تزيد على عشر سنوات وتك

( حد معاونيهمأبرضاها وتزداد العقوبة بمقدار النصف اذا وقعت الجريمة من طبيب أو صيدلي أو 

ضافة واستنادا إلى هذا النص السابق نجد أن المشرع الليبي قد حرم التلقيح الصناعي بجميع أشكاله إ

 .مم بهذه العملية سواء كان طبيب مختص أو صيدلية أو أي أحد آخر قام بمساعدتهإلى معاقبة من يقو 

ما جاء  ، ايضاهذه العمليةل ها برضاخضعت إضافة إلى أنه فرض عقوبة حتى وإن كانت المرأة 

خمس  منها )تعاقب المرأة التي تقبل تلقيحها بالسجن مدة لا تزيد على (ب)في نفس المادة في الفقرة 

رضا قيح بعلمه و لسنوات ويعاقب الزوج بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كانت الت

لتلقيح ل واستنادا إلى هذا النص نجد أن المرأة التي تلجأ، وسواء وقع التلقيح من الزوج أو من الغير(

كانت تلقيح من الزوج أو من الغير فإنها تعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات إذا إلى معاقبة  سواء

 ة.الزوج إذا كان على علم دراية بالعملية بذات العقوب

                                                           
والإنسانية  التربويةمجلة التربية الأساسية للعلوم الموضوعية للتلقيح الصناعي البشري  الجزائية ة(. الحماي2018)نافع تكليف  العماري،  1

  399، ص 37 د(، العد)جامعة بابل
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ومن خلال الاستناد على النصوص سابقة الذكر نجد ان التشريع الليبي قد اعتبر عملية التلقيح 

يد هي جريمة بحد ذاتها تتكون من الركنين المادي الاصطناعي التي استندت على الخداع وتهد

ي، يقوم الركن المادي من خلال نقل المادة المنوية الى رحم المرأة، إضافة الى انه لم يشترط والمعنو 

شكل معين بعملية التلقيح الاصطناعي فيستوي ان تتم هذه العملية ليقوم الركن المادي، أما بالنسبة 

مه القصد الجنائي وهو بأن تكون إرادة الجاني تذهب للقيام بالفعل الجرمي، للركن المعنوي فليزم لقيا

وفي اطار التلقيح الاصطناعي هو ان تذهب إرادة فعل الجاني الى احداث الحمل، فلا يشترط أن 

يحدث الحمل الفعل بل يكفي توافر القصد الجنائي لقيام الركن المعنوي ، فإذا توافرت الركنين المادي 

من  403ي يعاقب كل من قام وشارك بهذه العملية بالعقوبة المنصوص عليها غي المادة والمعنو 

 .(1)قانون العقوبات الليبي 

ي التشريع الليبي فحذو ما جاء بالتشريع الأردني والعراقي ان ي ى علىمنتك ن على ذلتأسيسا  و 

تجريم عمليات التلقيح الاصطناعي التي تقوم على الخداع والتهديد من خلال فرض عقوبات جزائية 

 واضحة.بنصوص قانونية 

  

                                                           
 17(. جريمة التلقيح الاصطناعي في القانون الليبي، دار النهضة، القاهرة ص 1978الذهبي أدورد ) 1
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  المبحث الثاني
 الضوابط القانونية لعمليات التلقيح الاصطناعي

ن ألا إ ،العقموالمعالجة من الإنجاب مع التطورات الطبية الحاصلة في مجال المساعدة على 

ان  إلىا القانونية نظر   والمشكلات ثار الكثير من التساؤلاتأ ،قبال المجتمع عليهاإهذه التطورات و 

بد من وجود ضوابط قانونية  لا هومن هذا المنطلق نجد ان، مثل هذه العمليات ترتبط بمواضيع حساسة

الواجب توافرها من جانب الزوجين الراغبين  الشروطو  ،عمليات التلقيح الاصطناعي إلىتحكم اللجوء 

 العملية. مثل هذهومن قبل الطبيب المشرف على قيام الإنجاب ب

استخدام  إلىلبيان مدى مشروعية لجوء الأشخاص  إليهامن الاستناد لا ب د   وان هـذه الــضوابط 

من اعتداءات على  العمليات هما قد تتعرض اليه هذ إلىا تقنيات التلقيح الاصطناعي، وذلك نظر  

ان يتم أهذه العملية ومن الممكن  إجراءثناء أو على الزوجة في أ الأجنة استخدام هذه العملية  أيض 

من بــــيان الشروط والضوابط القانونية الواجب تــوافرها لا ب د   غراض غير مشروعة، لـــذلك كان أ لوسائل و 

المطلب الأول شروط عمليات التلقيح  في عمليات التلقيح الاصطناعي على النحو التالي :

 الاصطناعي والمطلب الثاني التلقيح في حال وفاة الزوج  .

 المطلب الأول
 شروط عمليات التلقيح الاصطناعي

هذه  إجراءثناء أخطار صحية تؤثر على الزوجين أحدث ن عمليات التلقيح الاصطناعي قد ت  إ

لا لذلك كان  العمليات،بالأطباء المشرفين على القيام بمثل هذه  أضراروكذلك قد تلحق  العمليات،

 العمليات:وضع شروط يمكن من خلالها الإحاطة لقيام بمثل هذه  ب د  من أن يتم
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 يــكون الـــزواج شــرعــي نأالأول: الفرع 

بين الزوجين ضمن الشروط القانونية الذي  ةزوجية مشروع وقائمعلاقة  إطارن يتم دخال أهو 

هـ يــحـق  هالشرعية فــإن إطارن كــان الــزواج بــيــن الــطــرفــيــن فــي إيتقضه عقد الزواج في القانون ف

بــالــطرق الــطــبــيــعـية بينهم الإنجاب تقنيات التلقيح الاصـطناعي في حال تعذر  إلىلـلــزوجــيـن اللجوء 

وبعد  الأنسابة في قيام هذا الشرط في عمليات التلقيح الاصطناعي حتى يتم المحافظة على والعل

 .(1)العلاقة الزوجية الشرعية إطارذلك يتم التلقيح بين بويضة الزوجة ومني الرجل في 

علاقة زوجية  إطارلا بين زوجين تحت إن عمليات التلقيح الاصطناعي لا تتم أونــجد من ذلك 

مة حتى يعتبر استعمال تقنيات التلقيح الاصطناعي هو علاج حالات العقم بين الزوجين مشروعة قائ

 .(2)فقط 

ن تقوم عملية  التلقيح أيمكن  هبعض الدول الاوربية بأن إليهاعلى عكس الاتجاهات التي ذهبت 

كلي بشكل الإنجاب الاصطناعي من غير الزوج وهذه الحالات التي يكون فيها الزوج غير قادر على 

ن بعض الدول سمحت بأستخدام المادة إف ،مراض العقمأي سبب من الأسباب التي تندرج تحت لأ

هذه الطريقة  إلىومن هنا قد تثير اللجوء  ،المخصبة من شخص غير الزوج عن طريق تدخل الغير

ص الذي نه لن يتم الاعتراف بالحقوق بالنسبة للشخأمنها  ،الكثير من المشاكل الاجتماعية والقانونية

ن تتم هذه العملية بتدخل الغير تثير مسألة أوكذلك  خصابالإتبرع في المادة المخصبة لإتمام عملية 

 ،و ليس من الزوجين في حال وجود مشكلة للطرفينأبأنه ليس من  الزوج  ،البنوة من الناحية القانونية

م فقط في حال تلقيح الزوجة الأن الابن من أوهذا ما قد يثير الكثير من المشاكل القانونية باعتبار 

                                                           
 5 المنهل، صدار  الاصطناعي،(. المسؤولية الجنائية في عمليات التلقيح 2021يوسفاوي، فاطمة ) 1
   37 الكويت، ص السلاسل، والشرعية، دارالصناعي احكامه القانونية الإنجاب (. 1993) المريسي، محمد 2
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ن يكون هناك أوربية دون المسائل بالدول الأ هبالمادة المخصبة من غير الزوج حيث تم وضع هذ

 .(1)إجابات لتساؤلات كثيرة 

 2018( لسنة 25( من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم )13ا لما جاء في المادة )وطبق  

ء لا من الزوج وبناإالتقنية المساعدة لزرع جنين في رحمها  ءإجراه لا يجوز أنعلى  الأردني تنص

 ا.على موافقتها على ذلك خطي  

ة شرعي ةلزم وجود علاقة زوجيأن التشريع الأردني أوبناء  على ما جاء في المادة السابقة نجد 

 نجاب.ضمن عقد زواج بين الرجل والمرأة حتى تتم تقنيات المساعدة في الإ

 ا معن يتم النص على تجريم هذا الفعل وإقرار عقوبة عليه وذلك تماشي  أيجب أنه ويرى الباحث 

 ن يتم التلقيح بين الزوجين فقطأالأعراف والمعتقدات السائدة في المجتمع، لذلك جاء النص على 

 على ذلك. اومع موافقتهم

ين فقط الاصطناعي بين الزوجالإنجاب ستخدام تقنيات ا من أن لا ب د  لذلك يرى الباحث ان 

ة وذلك لما يثيره استخدام الماد ؛لما اقتضاه القانون لقيام عقد الزوجية وفق اشرعي  إطاروضمن 

ي فالمخصبة من غير الزوج )بتدخل الغير( الكثير من المشاكل القانونية والاجتماعية التي تتنافى 

 .الإسلاميةمضمونها مع جميع الأعراف والمعتقدات 

 رضا الزوجين الثاني:الفرع 

 ن الطبيب لا يستطيع أن أي عمل يقوم به الطبيب يقتضي موافقة المريض حيث أمن البديهي 

خلال الكتابة، وهذا من و أبالقول  أم الا بهذه الموافقة وقد تكون هذه الموافقة إكمال مراحل العلاج إ

                                                           
  177-175مرجع سابق ص  حسني،هيكل،  1
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الشروط الأساسية لقيام هذه أحد ذ تعتبر الموافقة )الرضا( إ ،ما يقتضيه عمليات التلقيح الاصطناعي

 فإنهعملية التلقيح الاصطناعي وفي نفس الوقت  جراءالعملية وهنا اعتبر الرضا ركيزة جوهرية لإ

استحالة قيامها وقد يعتبر هذا الرفض في  إلىالرفض قد يؤدي إن ، و هماالزوجين  او كلاأحد رفض 

المساعد الإنجاب وسائل أحد صطناعي ن عملية التلقيح الاأوذلك لاعتبار  ؛بعض الأحيان غير مبرر

عملية التلقيح الصناعي في حال  إلىالزوجين في اللجوء أحد فلا يتصور رفض  ،والعلاج من العقم

 .(1)الإنجاب بالطرق الطبيعية ولكن سمحت لهم هذه العملية بالإنجاب عدم مقدرتهم على 

الزوجين على أحد ن يكون هناك تفضيل موافقة ألا يجب  أنه ليهإوما يـفترض ان يتم الإشارة 

ذ يجب ان يكون قبول الزوجة مع قبول الزوج بنفس ،إعملية التلقيح الاصطناعي  إجراءخر في الآ

وما يترتب على  ،استخدام تقنياتهذه الوقت وعلى قدم المساواة، أي رضا الطرفين في الموافقة على 

ات إجراءن تم السير في أعملية بعد هذه ال إجراءفي  ذلك انه لا يمكن للزوج العدول عن موافقته

ن تقوم بإجهاض الطفل لأسباب شخصية ترجع للزوج مهما كانت أن لا يمكن للزوجة لأ ،العملية

اوسيلة الإجهاض المتبعة في ذلك ،وهذا ما استقر عليه القانون ،وكذلك الامر  للزوجة اذ لا  أيض 

، وبغض (2)جريمة الاجهاضبلأنها بذلك قد تقوم  ؛عملية الن تتم أيجوز لها العدول عن قرارها بعد 

النظر عن الطرق المعتبة بذلك )وهذا ما سنوافيه في المباحث اللاحقة( وعلى عكس ذلك  يجوز 

 .(3)ة عمليالات إجراءو كلامها قبل البدء في أالطرفين أحد عدول 

ن تتم أوبمقتضى ذلك يمر التلقيح الاصطناعي  في عدة مراحل وخاصة الخارجي فهنا يتعين 

خذ المادة المخصبة من الزوج وانتهاء  بتلقيح أموافقة الزوجين في جميع المراحل وذلـك من مرحلة 

                                                           
  40مرجع سابق ص  مريسي،زهرة، محمد  1
 ( 417المادة ) 1969سنة  111قانون العراقي رقم  ،321 المادة 1960لعام  16قانون العقوبات الأردني رقم  2
  60-57 المنهل، صدار  الاصطناعي،رضا الزوجين على عملية التلقيح  جيلالي، شنوار، 3
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 مرحلة زرع البويضة الملقحة داخل رحم إلىالبويضة في أنبوب خاص بذلك وبيئة مهيئة للتلقيح  و 

ن يكون هناك موافقة في كافة مراحل التلقيح، أالزوجة ،وكذلك الامر بالنسبة للتلقيح الداخلي يجب 

 ،العملية إجراءالطبيب والبدء في  إلىن تكون الموافقة صادرة في مرحلة اختيار وانتقال أاذ لا يكفي 

ن هذه الموافقة صادرة  ن تكو أذلك يشترط  إلى إضافةن تتم الموافقة في جميع المراحل ، و أيجب  هلأن

عيوب الرضا في أحد عن إرادة حرة من الطرفين وخالية من العيوب كالإكراه، لأنه في حال توافر 

شروطه القانونية لإقامة أحد ا وهنا يفقد التلقيح ن يجعل الرضا هنا معيب  أموافقة الطرفين من الممكن 

 .(1)طراف عملية التلقيح الاصطناعي أاثارة المسؤولية الجزائية على  إلىعملية التلقيح مما قد يؤدي 

وموافقة  ان المشرع اشترط رضأوما جاء في قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني نجد 

ية أي يعتبر الموافقة على هذه العمل ،المساعدالإنجاب ا على استخدام تقنيات الزوج والزوجة خطي  

ت تعليمات إنشاء وحداما جاء بشأن  إلى إضافة  العملية وبموافقة الطرفين. ركنا  جوهريا  لقيام

في اقتراح  8في المادة  2024/ وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة لسنة  خصابالإ

بهذه  نماذج للموافقة على النحو التالي " يجب أخذ الموافقة بالتوقيع على النماذج الخاصة الملحقة

لى الحضور شخصيا للقيام بأي ع الزوجين لظرف معين وعدم قدرتهأحد حال غياب  وفيالتعليمات 

 : ات السابق ذكرها يشترط وجود موافقة خطية موقعه من قبله وحسب الأصول القانونيةجراءالإ من

 الإنجاب. على المساعدة تقنيات إجراءأ. موافقة الزوجين على 

 .الرحم إلى الأجنةب. موافقة الزوجين على نقل 

 الرحم.داخل  يامنموافقة الزوجين على حقن الح ج.

                                                           
  81مرجع سابق ص  سالم،محمد  الشاهين، 1
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ن طريق ع د. موافقة الشخص المعني على حفظ الأمشاج أو الأنسجة أو البويضات أو الحيامن

 "جينيا في حال إجرائها. الأجنةوافقة الزوجين على دراسة م   هـ.  .التجميد

اقي وما جاء في التشريع العراقي كذلك في تعليمات السلوك المهني من قانون نقابة الأطباء العر 

 برضاه.ن تتم أو  ،يكون كل عمل طبي في مصلحة المريض المطلقة أن 1984لسنة  81رقم 

 ؛ن من الضروري وجود رضا الطرفين في استخدام تقنيات التلقيح الاصطناعيأوهنا يرى الباحث 

 مثل قيام المسؤولية ،ن تقوم ادعاءات قانونية  أخرى أن في حال انتفاء هذا الرضا من الممكن لأ

 ذا ما قامت الزوجة بطرق احتيالية بالحصولإقة الزوج على ذلك، ولكن الجزائية في حال عدم مواف

 عملية التلقيح الاصطناعي هنا تقوم إجراءن يعلم انه سيتم أعلى المادة المخصبة من زوجها دون 

زوج، قامت بالفعل )عملية التلقيح الاصطناعي( دون موافقة ال لأنهاالمسؤولية الجزائية على الزوجة 

لية عم إجراءكراه والاحتيال  ضد الزوجة حتى تقوم بوكذلك الامر بالنسبة للزوج اذا استخدم طرق الإ

التلقيح الاصطناعي، ومن هنا نجد انه من اللازم ان تكون الموافقة الصادرة من الزوجين صدرت 

 قيام بعملية التلقيح الاصطناعي .عن إرادة حرة مطلقة لل

 (1)حالة العقم ا للاعتبار التلقيح الاصطناعي علاجا  الثالث:الفرع 

في  علاج العقمالمساعدة و الإنجاب وسائل أحد  إليهااعتبار عملية التلقيح الاصطناعي واللجوء 

الهدف الأساسي المرجو  لذلك، فإنالطبيعية بين الزوجين  ةقيبالطر الإنجاب على  تهمقدر محالة عدم 

ن العقم مرض ويجب التداوي منه خلال أهذه الطرق هو هدف علاجي بأعتبار  إلىمن اللجوء 

                                                           
  81مرجع سابق ص  محمد، شاهين،  1
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هذه  إلىومن هنا يصبح اللجوء الإنجاب استخدام تقنيات التلقيح الاصطناعي وذلك لتحقيق الرغبة ب

 بذلك.الرغبة الشخصية  لإشباعالطريقة هو ضرورة علاجية وليس 

بالطرق الإنجاب عملية التلقيح الاصطناعي لزوجين لديهم المقدرة على  إجراء يتصور ومن ثم لا

عملية التلقيح الاصطناعي،  لا يجوز الطبيعية بالأصل وكان هدفهم تحسين النسل لا غير، فأن هنا

نما التحكم في المادة المخصبة )النطف( مما يسمح  لهم إويكون الهدف الأساسي هنا ليس العلاج و 

تحسين النسل فإن هذا الغرض القائم هنا لا يعتبر جائز، ولكن يكون هدف  إلىخلال هذه التقنية  من

ويرجع عدم جواز  بالطرق الطبيعية،الإنجاب على حال عدم مقدرتهم تحسين النسل جائز فقط في 

 وهذا ،بالطرق الطبيعيةالإنجاب زوجين لهم القدرة على أن ال هدف تحسين النسل في الحالة الأولى

علاجي من عقم  ههدف الذي تنافى مع الهدف الأساسي لاستخدام تقنيات التلقيح الاصطناعي ي

 .(1)بالطرق الطبيعيةالإنجاب حقق رغبة زوجين ليس لديهم قدرة على يالزوجية و 

أبحاث  إجراءمن قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني على ان "  ي\8ولكن نصت المادة 

على الإنسان إلا بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة او تجارب طبية 

ي بالنسبة للتشريع العراقي جاء ف أم ا .،"منظمةالتي تحددها الجهات المعنية وحسب التشريعات ال

 -1في مسؤولية والتجارب على المريض "  2002السلوك المهني والطبي وآداب المهنة الطب لسنة 

نه تمت بموجب موافقة المريض او المخولين ع إذاتعد التجارب الطبية على المريض عملا جنائيا الا 

 ان تجرى هذه التجارب لأغراض علمية بحته ........" 

ن أولكن  ،شخصن تتم عملية التلقيح الاصطناعي على أن من الممكن أوهنا يرى الباحث 

ن تتم على أتكون لغرض التجربة وبموافقة المريض، ومن وجهة نظر الباحث ان هذه التجربة يجب 

                                                           
  593ص  2\ 35مجلة الجامعة العراقية عدد  الاصطناعي،التكييف الشرعي والقانوني لعمليات التلقيح  علوان.هناء  ظاهر، 1
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أحد لا بموافقته فهنا من الممكن إقامة إتتم  لاأو مراض عقم الزوجية أأحد شخص يعاني بالأصل من 

بالطرق الإنجاب التلقيح الاصطناعي على هذا الشخص وليس على شخص لديه القدرة على  تجارب

  الطبيعية.

 استخدام تقنيات التلقيح الاصطناعي في مراكز مختصة الرابع:الفرع 

ن أ   لا ب دن أي عمل طبي يمارس عن طريق طبيب مختص في مجاله أمن المتعارف عليه 

التي يقتضيها القانون، وكذلك الامر سيان المعايير يكون المكان الذي يعمل به مرخص وضمن 

ن تكون في مراكز مختصة في ذلك ومرخصة أ لا ب د  عمليات التلقيح الاصطناعي  جراءبالنسبة لإ

 ن يكون هناك مكان مخصص بذلك.أهذه العمليات دون  إجراءفلا يمكن  قانونية،ضمن أنظمة 

عدم على  الأردني الذي نصالإنجاب وما جاء بمشروع استخدام التقنيات الطبية المساعدة على 

 وفق ان تكون مرخصة ألا في مراكز مختصة بذلك و إجواز ممارسة عمليات التلقيح الاصطناعي 

ا، وما جاء (1)للقانون   الإنجابعلى بشأن قانون المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة  أيض 

الإنجاب حيث تضمن فتح مراكز مختصة بعلاج حالات العقم واستخدام تقنيات مساعدة على 

لمعايير معينة في المجالات المتخصصة بذلك على ان يتضمن  وفق االحالات ويكون ذلك  وتشخيص

 .(2)الإنجابالمركز قسم خاص يقدم خدمات المساعدة على 

عمال التلقيح الاصطناعي وحتى لا أ شروط إدارية لإباحة على ما تقدم نرى بوجوب توافر  وبناء  

 :  (3)عمليات ومن هذه الشروطهذه الشخاص المشرفين على يصبح هناك مسؤولية قانونية على الأ

                                                           
  14وذلك في المادة  83سابق ص  سالم، مرجعمحمد  من: شاهين،منقول  1
 من قانون المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على الانجاب. 3المادة  2

 قاع، صالحقوقية، الب(. الحماية الجزائية لسلامة الجسد في ضوء الاعمال الطبية الحديثة، منشورات زين 2022خلف، زهير خربيط ) 1
343-346  
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 ن الاجازة التي يملكها الطبيبأ داري:إمزاولة عمليات التلقيح الاصطناعي بترخيص قانوني  -1

في المساس بجسد الانسان هي أساس الترخيص الذي يتطلبه القانون الخاص بمزاولة المهن 

وضمن المراكز المخصصة بذلك وهذا أساس عدم مسؤولية الطبيب  كطبيب،حتى يقوم بعمله 

 الترخيص على الطبيب حصول عدم حالة وفي نسان،في القانون في حالة مساس جسم الإ

 حدوث حالة في الجزائية للمسؤولية ويتعرض قانونية مسألة مأم ا يكون  أن الممكن من هنا

 مراكز في تتم أن هو الاصطناعي التلقيح عمليات قيام في الإباحة أساس أن .بالغير ضرر

 ضرر من الغير أصاب عما الطبيب يسأل لا الترخيص هذا وجود وفي حال بذلك مرخصة

 شكلي ولا التجريم علة فيها ينتفي التي الحالات في تكون  الإباحة علة لعمله، وأن أدائه أثناء

 القانون. ضمن المحمي غير حق من حق بأي المساس الفعل هذا

 المهنة مزاولة شروط مراعاة : معينمختص اطباء قبل من الاصطناعي التلقيح عمليات مزاولة -2

 أي الاصطناعي التلقيح عمليات من الفئة هذه اختصاص ضمن تدخل التي الأعمال وتحديد

 لممارسته. الموجودة الحدود وضمن مختص طبيب قبل من العملية تمارس

 الأساسي الهدف يكون  أن الاصطناعي التلقيح عملية في الصورة هذه النية: تتمثل حسن -3

 الإنجاب. في رغبتهم وتحقيق الزوجين لدى العقم حالة إنهاء هو المختص للطبيب

ات بشكل جراءالإ سلامة سير ولضمان التلقيح عملياتال تنظيم ليتم إلا الشروط هذه جاءت وما

 وأجهزة تقنيات تتطلب العمليات هذه أن كذلك ،الأجنة في العبث وعدمللأطراف،  حماية سليم، وفرض

 أن على الاصطناعي التلقيح عمليات جراءلإ متخصصة مراكز وجود منلا ب د   فكان بذلك مختصة

 .(1)قانونية  ضوابط ضمن تكون 

                                                           
  399سابق ص  يف، مرجعتكلالعماري نافع   1
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عقوبة ممارسة مهنة  9المادة  في 2008 الأردني لسنةوحسب ما جاء بقانون الصحة العامة 

 طيبة بدون ترخيص

حكام هذا القانون، ويعاقب ا لأو صحية دون ترخيص يعتبر مخالف  أكل من مارس مهنة طبية  أ." 

يفوضه اغلاق المحل الذي تمت ممارسة العمل و من أوللوزير  حكامه،أبالعقوبات المقررة بمقتضى 

 “. فيه لحين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن

" لا أنهمنه على  33في المادة  1981لسنة  89وما جاء بقانون الصحة العامة العراقي رقم 

بعد يجوز انشاء او فتح أي محل عام سواء كان تابع للقطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص الا 

الحصول على إجازة صحية من الجهة الصحية المختصة وتحدد بتعليمات المحالات العامة الخاضعة 

 .لإحكام هذ القانون "

وفي نهاية هذا المطلب وبعد معالجة الشروط الواجب محاكاتها في استخدام عمليات التلقيح 

الاصطناعي، يرى الباحث ان على كل من التشريعين الأردني والعراقي وضع شروط محاذية إلى 

الشروط السابقة إلى حدٍ ما، وذلك حفاظا على المجتمع من الوقوع في حالات خداع واستغلال الأجنة 

ا ما توفره هذه الشروط من حماية جزائية للطبيب المختص وا ستخدامها لأغراض غير مشروعة، وأيض 

 العمليات.بالقيام بمثل هذه 

 المطلب الثاني
 التلقيح بعد وفاة الزوج

 المخصبة المادة من بكمية بالتبرع الأشخاصأحد  قام عندما فرنسا في مرة أول المسألة هذه ثيرتأ

 وفاة بعد المادة بهذه الاحتفاظ تم حيث بها، للاحتفاظ المختصة البنوك في المادة بهذه الاحتفاظ وتم

 قام ولكن ،للزوج المخصبة بتلقيحها بالمادة المطالبة زوجها وفاة بعد الزوجة قامت ثم ومن الشخص
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 القضاء إلى تلجأ أن الزوجة جعل مما بذلك يوص   لم الزوج أن إلى ااستناد   الطلب برفض البنك

 . (1)ىالمتوف لزوجها المنوي  السائل استلام في الحق لها بأن قضى بدوره الذي الفرنسي

 بذلك مختصة تكون  بنوك في للرجل المنوي  بالسائل الاحتفاظ من تمكنوا قد العلماء أن نجد وهنا

 من الكثير الأمر هذا يتلقى قد الوقت نفس في ولكن الزوج وفاة بعد حتى بها الاحتفاظ يمكن بحيث

 اختلاف في السبب الزوج، ويرجع وفاة بعد التلقيح تحريم إلى الفقه من جانب ذهب حيث الانتقادات

 أو الوفاة بمجرد تنقضي الزوجية العلاقة أن إلى الرجل نطف حفظ أو تجميد عملية وتحريم الفقهاء

الزوج  قيامن  أاعتبار  إلىزوجته، و ذهب نفس الاتجاه  على غريب يعتبر الزوج يموت وحين الطلاق

 الجهة على جزائية عقوبة يفرض قد مما وفاته بعد بالاحتفاظ بالمادة المخصبة عملية غير مشروعة 

 على ولكن الوفاة بعد الاصطناعي التلقيح عملية أجاز قد الآخر الجانب أم ا المادة بتلك المحتفظة

 .(2)العملية هذه إجراء على وفاته قبل المتوفى الزوج رغبة توافرت متى العدة فترة في الزوجة تكون  أن

 حياته على المنوية للزوج الحيوانات تجميع يتم أن الوفاة بعد الاصطناعي التلقيح يقصد وهنا

 بذلك. المؤهل المكان في بها الاحتفاظ يتم وأن الوفاة قبل قائمة زوجية علاقة وجود وبظل

عمليات بعد وفاة الزوج، لما ما قد تثير كل هذه الأساسيتين في بين حالتين  ن نميزأتعين علينا ي

 :(3)وكانت على النحو التالي ،خلاقية تؤثر بدورها على المجتمعاتأمنهما تداعيات قانونية و 

                                                           
  30ص  عاشور،جامعة زيان  ماجستير، الاصطناعي، رسالةالقانونية لتلقيح  (. الضوابط2020) نصحراوي، ايما 1
الجدل القانوني حول إباحة الإجهاض في عمليات التلقيح الاصطناعي مجلة  (.2013) الرواشدة، سامي احمد، الطراونة، حسن، الهياجنة، 2

 296 ، ص3، عدد5 السياسية، مجلدالأردن في القانون والعلوم 
ص  وهران، الجزائرأطروحة دكتوراة، جامعة  الحديثة،(. حماية الجسم البشري في ظل الممارسات الطبية والعلمية 2010عمراني، احمد ) 3
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 وهو الاصطناعي التلقيح عملية وأثناء الزوج وفاة بعد الاصطناعي التلقيح عملية :الأولى الحالة

مع  أيام وعشرة أشهر ةأربع عن عبارة وهي العدة لقيام الشرعية المدة في التلقيح عملية إجراء يتم أن

 استبدالها. أو أخرى  مادة مع خلط هناك يكون  أن دون  زوجها من المخصبة المادة هذه بأن المرأة  تأكد

 الراجح الرأي العدة كان انتهاء وبعد الزوج وفاة بعد الاصطناعي التلقيح : عمليةالثانية الحالة

 تعتبر المدة هذه انتهاء بعد لأن للمرأة  الشرعية العدة انتهاء بعد  التلقيح تحريم هو عليه واجمعوا هنا

 قيام حالة في الابن نسب هنا فإن وبذلك عنه الأجنبية بحكم وتصبح انتهت قد الزوجية حياة أن

 الزوجين.  بين الشرعية الرابطة لانعدام وذلك للاب وليس فقط الأم بنسب يلحق التلقيح عمليات

 الشرعية العدة مدة خلال بولد الزوجة تتأو  الوفاة بعد التلقيح عملية تمت إذا سبق ما خلال ومن

الاصطناعي  التلقيح عملية ب، لأنالأ إلى ويتم نسبه الأبوة قرينة من الابن يستفيد هنا الوفاة تاريخ من

 في يكون  أن الممكن من المدة هذه انتهاء بعد تمت حال في أم ا للعدة الشرعية المدة خلال كانت

 العدة. بانتهاء الزوجية الرابطة وذلك لانتهاء الزنا فعل حكم

أحد  هوأن الزوجين بين الزوجية الرابطة تنتهي الزوج وفاة حالة أن في يرى الباحث عليه بناء  

 يكون  لا أي قائمة زوجية حياة ظل في يكون  أن الاصطناعي التلقيح عملية تقتضيها التي الشروط

 أن الممكن من بمعنى الزوجية،  للرابطة انقضاء يعتبر حالتينال كلتا في لأن طلاق أو وفاة  هناك

 ما وهذا ، أيام ةوعشر  أشهر أربعة وهي للعدة الشرعية الفترة في الاصطناعي التلقيح عمليات تتم

 مباح غير يعتبر أن يمكن بالتلقيح وقيام الزوجة العدة انتهاء فإن وبالتالي الاتجاهاتأحد  إليه ذهب

 بالوفاة كانتأ سواء الزوجية الرابطة انحلال بعد يكون  أن يمكن لا الطبيعيالإنجاب  في الأصل لأن

 الطبيعيالإنجاب  نهج نفس على الاصطناعي التلقيح يكون  أن يجب ذلك ضوء وعلى ،الطلاق أو

 إلى الراجح الرأي وذهب لها حصر لا قانونية مشاكل تتسبب أن الممكن من الحالة في هذه لأن
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 وعن الأصل عن استثناء بمثابة تعتبر عمليةال لأن وذلك الوفاة بعد الاصطناعي التلقيح عملية تحريم

 الطريقة هذه جاءت لذلك طبية لأسبابالإنجاب  الزوجين خلالها من يتمكن لم التي الطبيعية الطرق 

 الأصل نع استثناء تعتبر الطريقة هذه أن الفقهاءيرى  لذلك رغبتهم وتحقيقالإنجاب  على لمساعدتهم

 .(1)هذه العمليات في التوسع يجوز ولا

 "لا الشخصية الأحوال قانون  من 15 المادة نص إلى واستنادا المصري  القانون  في جاء وما

 ولا العقد حين من زوجها وبين بينها التلاقي عدم ثبتت زوجة لولد النسب دعوة الإنكار عند تسمع

 أتت إذا زوجها عنها المتوفى أو المطلقة لولد ولا عنها الزوجة غيبة من سنة بعد به أتت زوجة لولد

 الزوجين بين قائمة علاقة هناك يكون  أن يجب لذلك "الوفاة أو الطلاق وقت من سنة من لأكثر به

 الاصطناعي التلقيح عملية إجراء يجوز الزوجين لا بين الرابطة هذه انقطعت وإذا والطلاق الوفاء قبل

 .(2)محرم ويكون  الوفاة بعد

 ةالشخصي الأحوال في جاء ما على بناء   "3592 رقم الفتوى  في الأردني الإفتاء دار في جاء وما

 وعليه لبينة.با -3بالإقرار-2بفراش الزوجية.  -1ب. يثبت نسب المولود لأبيه: ب( \157في المادة )

 اءإخف يحرم كما الزوج وفاة بعد نطف دخاللإ الأنابيب أطفال التلقيح عملية أجرء المرأة  على يحرم

  "زوجينالأحد  بالوفاة أو بالطلاق تنقطع الزوجية العلاقة لأن العملية تلك إتمام لمحاولة الزوج وفاة

/ وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات  خصابالإتعليمات إنشاء وحدات كذلك ما جاء في 

بناء الإنجاب التقنيات الطبية والمساعدة على  استخدام يتم“ ج(\10في المادة ) 2024الخاصة لسنة 

                                                           
  299سابق ص  احمد، مرجعجنة الهيا 1
  205-204ص  سابق،هيكل حسني مرجع  من:منقول   2



43 

شريطة أن يكون الزوجان على قيد الحياة وأن يكون الزواج قائما  وموافقتهما على  على طلب الزوجين

 .“ خطيااستخدام الأمشاج من كليهما 

 وفاة بعد الاصطناعي التلقيح عملية تحريم من الأردني التشريع موقف أن نرى  ذلك ضوء لىوع

 مباحة.الزوج غير 

المادة  في العراقي الشخصية الأحوال قانون  إلى الرجوع منا يتطلب العراقي للقانون  بالنسبة أم ا

 مدة أقل الزواج عقد على يمضي أن -1" التاليين بالشرطين زوجها إلى زوجة كل ولد ينسب” 51

  ممكنا "  الزوجين بين التلاقي يكون  أن -2 حمل

 نسب أن به يثبت النسب مجهولل -الموت مرض في ولو- بالبنوة الإقرار -1"  52وفي المادة 

 من الولد نسب يثبت فلا ةدمعت متزوجة امرأة  المقر كان إذا -2 مثله مثل يولد كان إذا له المقر

كانت الزوجة حامل وقت وفاة الزوج هنا يعتبر الطفل  إذاالبينة " بمعنى  او بتصديقه إلا زوجها

 .ا  مباحلا يكون و استخدام تقنيات التلقيح الاصطناعي بعد الوفاة  في حال أم ا شرعيا،

 إلىونرى مــــن خلال القيــــاس علـــى الــــــمواد القانونيــة في التشـــــــريعات المقـــــارنة قــــــد ذهـــــــــبت 

 بـــاحــة عـمـلـيـات الـتـلـقـيـح الاصـطـنـاعي واعـتـبـاره مــحرم ســــواء بـــــشكل صـــريح حســــب تعـــــليماتإعدم 

و الـعـراقـي حـسـب قــــانون الأحـــوال الــشخـصيـة، وبــــدورنــــــا نــؤيـد أالأردنـي  خصابالإدات ــــوح إنشاء

 ةعمليات التلقيح الاصطناعي بعد الوفاة حتى وان ذهبت رغب إجراءتحريم  إلىالآراء الــتـي ذهبــت 

خلق  إلىن ذلك قد يرمي و تمت خلال المدة الشرعية لعدة الزوجة ، لأأذلك  إلىالزوج قبل الوفاة 

و تصنيفها أ الأنساباختلاط  إلىوخلط الكثير من المسائل القانونية التي قد تؤدي في بعض الأحيان 

غلب القوانين الوضعية بشكل أ تحت جرائم الزنا التي تعتبر بدورها من الجرائم التي تعاقب عليها 

الذلك و  ؛الإنجاب الالخطر وكذلك الطفل في ح إلىم صارم مما قد يودي بحياة الأ كما ذكرنا  أيض 
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يكون ن أصل في ن استخدام تقنيات التلقيح الاصطناعي هي استثناء على الأصل، والأأ سابق ا

ا على الأصل للطرق الطبيعية للإنجاب فلا يتصور الطبيعي  في حياة الزوج، وهنا قياس  الإنجاب 

ن كانت رغبته قبل الوفاة ترمى إتى و قيام التلقيح الاصطناعي بطريقة شرعية بعد وفاة الزوج ح

ن يكون التلقيح الاصطناعي بعد الوفاة في حال كان أ، ومن وجهة نظر الباحث يجوز لإنجاب ل

ات الطبية لعمليات التلقيح جراءا مع الزوجة وتم السير بالإالزوج قد قام بأدلاء موافقته خطي  

او زرع البويضة الملقحة في التلقيح الخارجي  ،الا الحقن في التلقيح الداخلي الاصطناعي ولم يبقَ 

يجوز استكمال عمليات التلقيح الاصطناعي حسب المراحل المتبقية لإتمام العملية، وعلى ذلك ه فأن

ات عمليات التلقيح الاصطناعي قبل إجراءيكون الطفل هنا بشكل شرعي وقانوني لأنه تم السير في 

 وفاة الزوج. 
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 :الفصل الثالث
 ات القانونية التي تثيرها عمليات التلقيح الاصطناعي الاشكالي

 قانونية،ال من التبعات الكثير يــثـيرالإنجاب ي ــة فــديـيـلـقـتـر الــيــرق غــلطــل الأشــخــاص ان لــجــوء

وابط ــضلـ أن يـخـضـعب ـجـي يـبـط إجراءام أي ــيــق والطب، فــعنـدبين القانون  لــلارتباط الوثيق وذلــك

 ــةيــؤولــســلمم اأم امثول حمي الطبيب من الـين أالطبية و إباحة الأعمال  إطاركون في ي لــكيقانونية 

حو ــات الطبية المتخذة على نجراءللإ ية المقررةــونــانــقــط الــوابــضــه الـعإتـبـادم ـة عـجـيـتـن ،ةـيــزائــجـال

 علاجي.

استخدام تقنيات ضمن  ندرجهذه العمليات ت أن إلى نظرا   عمليات التلقيح الاصطناعي إطاروفي 

التي والتقنية الكثير من المستحدثات الطبية  على هذه التقنية أر لما ط وفق او الإنجاب المساعدة على 

 ات بشكل سليم.جراءعلى سير الإ قانونية تؤثر بدورها شكاليةإقد تثير في بعض الأحيان 

 تصنيف هذه المشكلات ومدى تطابقها مع التكييف القانوني إلىلذلك كان لا بد من أن ننوه 

 ،الجرائم التي تندرج تحت عمليات التلقيح الاصطناعي إلىحيث ق سم هذا الفصل  ،في تفاديهاالمتبع 

 البشرية على النحو التالي: الأجنةالإشكالية القانونية التي قد تقع على  إلى إضافةو 

 المبحث الأول: الجرائم الواقعة في عمليات التلقيح الاصطناعي 

 المبحث الثاني: الحماية الجنائية للأجنة البشرية 
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  المبحث الأول
 جرائم الواقعة في عمليات التلقيح الاصطناعيال

ن مخالفة القواعد الأساسية المتبعة في عمليات التلقيح الاصطناعي قد تشكل اعتداء على حقوق إ

 ج مما يدفع لقيام المسؤولية القانونية جراء عدم اتباع هذه القواعد.لاالمرضى اثناء تلقيهم للع

القواعد القانونية التي كادت ان تكون خالية من تنظيم قواعد التلقيح الاصطناعي  إلىوبالرجوع 

لقواعد هي ا وما ،نجد ان التشريعات المقارنة لم تنظم بشكل صريح عمليات التلقيح الاصطناعي

و ما هو الجزاء القانوني الواقع جراء مخالفتهم  ،اثناء البدء في مرحلة العلاج اتخاذها  القانونية الواجب

ن الفراغ التشريعي من هذه الناحية يدفعنا نحو تطبيق القواعد القانونية العامة قياسا  أ لاإالقواعد،  هلهذ

لذلك أن القاعدة القانونية المطبقة في هذه الحالة وجود تنازع في القوانين بش إلىعليها، مما قد يؤدي 

من بيان القواعد القانونية الواجب تطبيقها في حال تشكل اعتداء على أي من حقوق    لا ب دكان 

 الطرفين في عمليات التلقيح الاصطناعي على النحو التالي :

 جريمة هتك العرض الأول:المطلب 

  الارحام تأجير الثاني:المطلب 

 الأول المطلب
 جريمة هتك العرض 

، تلقيح الاصطناعي تنظم في علاقة زوجية قائمةالن عملية أخلصنا في المباحث السابقة قد كنا 

هو أن يتم التبرع  طارالإ اوالمقصود بالغير في هذ التدخل من الغير في هذه العملية.  يتم ألاعلى 

في  الاصطناعي،حتى تتم عملية التلقيح و الحيوانات المنوية أ بالبويضة أم ا من شخص غير الزوج
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العلاقة الزوجية من خلال تدخل الغير فيها، سواء كان بعلم الزوجين أم لا،  إطارحال قامت خارج 

 الفرض؟أو رضاهم فما هو التكييف القانوني لهذه العملية في حال قيام هذا 

ترتكب ضد الشخص  ةبفعل منافي للحشم قيامالن جريمة هتك العرض تثور عند إفي البداية 

، وكرامتهفي جسمه  بهذا الشخص أذى على أن تقوم بصورة مباشرة مما يلحق ا أم أنثىسواء كان ذكر  

رتب هذا الفعل اعتداء على جسم ت للأنه في كل الأحوا ؛سواء كان هذا الفعل بشكل علني أم لا

 .(1)ا على جسد المجني عليههذا الفعل أثر   لم يترك حتى لو ،عليهالمجني 

بفعل منافي للحشمة يقع بشكل  الجانيتتمثل جريمة هتك العرض في ركنها المادي في حال قام و 

حتى يتم هتك امة مباشر على جسم المجني عليه، على أن يكون هذا الفعل على درجة من الجس

أن يكون هذا الفعل ارتكب عمدا، أي يجب أن في تمثل ي جريمةال الركن المعنوي في أم االعرض، 

 أم ا، (2)جاني في إثبات فعل هتك العرضالوعلم إرادة القيام بهذا الفعل وتنصرف  ييتعمد الجان

 1960لسنة  16رقم  الأردني بالنسبة للركن الشرعي لجريمة هتك العرض، فقد نص قانون العقوبات

-انثى او كان ذكرا - ولد عرض تهديد او عنف بغير هتك من كل -1 على انه" (298) في المادة

 يعاقب العرض هتك فعل ارتكاب على حمله او عمره من عشرة الثامنة يكمل ولم عشرة الخامسة أكمل

 111بالنسبة لقانون العقوبات العراقي رقم  أم اسنوات "،  عشر على تزيد لا مدة المؤقتة بالأشغال

جريمة هتك العرض اذا كانت مصحوبة  397و المادة  396تناول المشرع في المادة  1969لسنة

 بتهديد ام لا.

                                                           
 545ص  القاهرة، النهضة،دار  العقوبات،(. شرح قانون 1965نجيب ) حسني، محمود 1
عمان ص  الثقافة،، دار اشخاص(واقعة على  )جرائم(. شرح قانون العقوبات القسم الخاص 2019سعيد ) نمور، محمد في،انظر  1

228-238 
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تقوم بمجرد أن يقوم  و ،  اتك العرض تتطلب لقيامها أركانهنجد من خلال ما تقدم أن جريمة ف

مدى وجود علاقة بين عمليات  يتبن لناك تأسيسا على ذلو أذاه، ة الشخص أو ر الشخص بملامسة عو 

إمكانية تحقق مدى  فيمكن لنا القول العرضة هتك وجريمالزوجة التلقيح الاصطناعي بدون رضا 

جريمة هتك العرض في عمليات التلقيح الاصطناعي عند قيام الطبيب بهذه العملية رغما عنها لما 

د بالاعتدا اءهقمن الفا اليه بعض   ذهب ، وهذا ما موافقتهادون زوجته  ةعور يترتب من ملامسة وكشف 

 ه، موافقتوبأن يكون الطبيب مسؤول عن جريمة هتك العرض عندما يقوم بهذه العملية بعلم الزوج 

بحيائها مما  لالإخلا إلىؤدي ي وعلى هذا النحو، زوجةالالكشف عن عورة بفعل بقيام الطبيب وتمثل 

دام انه كان على علم ودراية عند  ا وماعرض وتحقيقه هتكالمادي لجريمة م الركن اقي إلىيؤدي 

كذلك ما ذهب إليه  ،الذي ينطوي على المساس بعورة المجني عليها وخدش حيائهاإتيان الفعل 

على مجرد الاتفاق مع  هدور انحصر أصحاب هذا الاتجاه بأن يكون الزوج شريكا للفاعل الأصلي إذا 

 .(1)لعمليةالطبيب في القيام با

جريمة هتك العرض في عمليات التلقيح لالواقع العلمي، نجد أن الاستناد  إلىوبالرجوع 

الفقه  لاستناد نتائج قد تكون غير ملائمة ومرتبطة على هذا النحو، نظرا   إلىيفضي  الاصطناعي

اصطناعي دون رضا  بعملية تلقيح الطبيب نتيجة لقيام ،هتك العرض هذا الفعل جريمة على تكييف

ن قام الطبيب بهذه العملية خارج إالزوجة، وهذا ما يثير تساؤلات عدة حول التكييف القانوني في حال 

الأبحاث  إجراءعملية تلقيح بصورة تتيح للطبيب القيام ب جراءالتي قد أبدت موافقتها لإ رحم الزوجة

قد لا ينصرف ذلك  على نحو معاكس ة، ومن ثم قام الطبيب بتلقيح البويضاالعلمية عليه تجاربالو 

القيام بعملية تلقيح خارج رحم الزوجة، ى ر دور الطبيب علااقتص إلىتحت جرائم هتك العرض نظرا 

                                                           
النهضة  الجنائية للأطباء عن استخدام الأساليب المستحدثة في الطب والجراحة، دار ة(. المسؤولي1997محمد عبد الوهاب ) الخولي، 1

 56ص  العربية،
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كما هو الحال إذا قام  ء والفعل الخادش للحيا  مما يعني عدم قيام ركن المساس  بجسد الزوجة

أو عند قيام الطبيب بعملية  ، الزوجة دون الزوجولكن بعلم  الطبيب في عملية التلقيح بين الزوجين

فذلك لا يمكن تصوره جريمة هتك  التلقيح دون أن يقوم بتبصير الزوجة عن آثار ونتائج التلقيح

 .(1)عرض

اوكما هو الحال   وقامَ صطناعي لاتلقيح االإذا كان الزوج هو الطبيب المشرف على عملية  أيض 

كييف بالقيام بهذه العملية دون موافقة الزوجة فذلك لا يعتبر ت وإن تعمد خصابالإبعملية التلقيح و 

ة المجني ر وهو المساس بعو  قانوني على أنها جريمة هتك عرض، نظرا لعدم وجود الركن المادي

تم  لما يقتضيه عقد الزواج، إلا إذا وفق ا ا  مشروعزوجها الطبيب كونه عليها لاعتبار ما يقوم به 

 تلقيح الاصطناعي فهنا من الممكن اعتباره جريمة، ولكنالة ضمن قوانين افتراض هذا الفعل بجريم

 ليس جريمة هتك عرض.

الجنائية في عمليات التلقيح  يةمسؤولالهتك العرض فقط لقيام  جريمةن الارتكاز على إكذلك و 

إذا قام  ، كما هو الحالالعقاب  إفلات بعض الأطراف من هالاصطناعي من الممكن أن يترتب علي

رحمها دون  إلىا للزوجة تلقيح بويضة الزوجة من شخص غير الزوج أو نقل بويضة ليست ملك  ب

ا لاقتصار نظر   ،عرضالالأصليين عن جريمة هتك  الأجنةعلمها فلا يتصور أن يتم مساءلة أصحاب 

ن تتم مشاركتهم بشكل مباشر في عملية التلقيح، أفقط، دون  الأجنةعطاء ا  دورهم على التبرع و

والعلة في عدم اعتبارهم مشاركين في جريمة هتك العرض هو أن الركن المادي في هذه الجريمة 

                                                           
  313مرجع سابق ص محمد، الظاهر، محمدعبد  1
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المجني عليها، كذلك الركن المعنوي الذي ينطوي على العلم والإرادة  ءوخدش حيا يتطلب المساس

 .(1)جريمة هتك عرضلذلك فإنه من غير المعقول تكييفها على انها 

إن  ،نظر للواقع العلمي والعمليوبال إضافةويرى الباحث من خلال استعراضنا لآراء الفقهاء، 

ناعي طصالاتلقيح اليصح أن تكون جريمة ناشئة عن أفعال الاعتداء في عملية  العرض لاجريمة هتك 

من وجود أركان أساسية لا  تتطلبه الجريمة مال إضافة، في هذه العملية رضافي حال تخلف شرط ال

ئية الجنا يةمسؤولالولا تكفي لقيام  الزوجة تتوفر في حالة قيام الطبيب في عملية التلقيح دون رضا

 عرض.نها جريمة هتك اعلى  تجاه الطبيب

البشرية بجريمة هتك العرض من الممكن أن  الأجنةونقل  أن ربط عمليات التلقيح الاصطناعيو 

ية الشروط الأساسأحد  ويعتبر الرضاعلينا، تجنبها والتملص منها  يصعب مشاكل قانونية إلى ضناعر ي

يتصور أن نتائج عملية  ولا لا يجتمعان والهتكاصطلاح الرضا  أنصطناعي فالالعملية التلقيح 

 تك العرض في ظل وجود الرضا.هجريمة  إلى تصل ةتلقيح الاصطناعي وأثاره السيئال

ن الأعمال التي قام بها الطبيب على نحو من المفترض أن تشكل جريمة وعليه، يتضح لنا أ

من   ،تحضيرية لا يعاقب عليها القانون  هتك عرض في ظل تعداد الأطراف، لا تتعدى كونها أعمالا  

 إضافةا، لا يعتبر الأخير شريك  و على السائل المنوي من شخص غير الزوج  خلال حصول الطبيب

استخراج واستخلاص السائل المنوي من الرجل، ببدأ الطبيب في التنفيذ، والمتضمن في قيامه  إلى

ا في جريمة هتك العرض، وبالتالي نجد أن واستخراج البويضة من الزوجة مما يجعل الطبيب مشارك  

جد أن ن حملها الطبيب فقط، وليس الشخص المتبرع بالمادة المخصبة، وبالتالييتجنائية المسؤولية ال

                                                           
  60مرجع سابق ص  إبراهيم، الخولي، 1
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ا في مجال فرض الحماية الجزائية على جريمة هتك العرض تعتبر تضييق   إليهاالنتائج التي ترمي 

 .(1)عمليات التلقيح الاصطناعي

ورد في هذا السياق نجد أن تكييف هتك العرض على أفعال الاعتداء الناشئة ما  وتأسيسا على

لأسباب،  الواجب تطبيقه التكييف القانونيصح أن تكون هو ي تلقيح الاصطناعي لاالمن عمليات 

فيما سبق لذلك نرجو على التشريعات المقارنة أن يتم وضع نظام قانوني خاص يتمثل  إليهاأشدنا 

 يح البويضة من شخص غير الزوجتلقعملية  شارك في صوص عقابية على كل شخصن بفرص

لمجتمع تؤثر بشكل أو بآخر على ا سلبية قدالعملية من آثار  لما لتلك ا  نظر  دون علم الزوجة بها وذلك

 على الأطراف بشكل خاص.، و بشكل عام

لقح امرأه  كل من -)أمكرر من قانون العقوبات الليبي التي تنص  403ولكن بالنظر الى المادة 

تلقيحا  بالقوة او التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وتكون العقوبة السجن 

تزيد على خمس سنوات اذا كان التلقيح برضاها وتزداد العقوبة بمقدار النصف اذا وقعت  ة لالمد

( من سياق المادة السابقة نجد ان المشرع الليبي أنفرد حد معاونيهمأالجريمة من طبيب أو صيدلي أو 

التي تشكل اعتداء في عمليات التلقيح الاصطناعي ، حيث ذهب الى  للأفعالبنص قانوني خاص 

تصنيف فعل الخداع والتهديد في عملية التلقيح الاصطناعي الى جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا 

، ونرى تقل عن خمس سنوات في حال تم تلقيح المرأة بشكل اجباري من خلال استخدام القوة والتهديد 

مشرع الليبي هو الصواب من خلال الانفراد بنصوص قانونية بقانون العقوبات أن ما ذهب أليه ال

للأفعال التي تشكل اعتداء على المرأة في عمليات التلقيح الاصطناعي ولم يستند الى القواعد القانونية 

العامة التي قد تؤدي في كتير من الأحيان الى اثارت الكثير من المشكلات القانونية، أضافة الى 

                                                           
 354مرجع سابق ص  النحوي، سليمان، 1
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لات البعض من العقوبة ، لذلك نأمل من المشرع الأردني والعراقي أن يسر على نهج المشرع الليبي اف

بوضع نصوص قانونية عقابية على نحو تبين فيه قيام عملية التلقيح الاصطناعي بحالة الاجبار من 

 خلال استخدام القوة والتهديد.

 الثانيالمطلب 
 تأجير الارحام

خدام المشروعية على است لإضفاء االمبادئ التي تم اتباعه دىحإوسيلة هي إن مبدأ الغاية تبرر ال

االعلاقة الزوجية، إنما  إطارالتقنية المساعدة بالإنجاب، ليس فقط ضمن  من  اإليهتم الاستناد  أيض 

صور عمليات أحد الحمل لمصلحة الغير عن طريق ما يسمى بتأجير الأرحام، إذ إنه يعتبر  أجل

ام، لعملية تأجير الأرح يكان لا بد من بيان ما هو التكييف القانونف ،الاصطناعي الخارجيالتلقيح 

 وما هي مدى مشروعيته على هذا السياق.

من امرأة ملقحة بحيوان منوي من زوجها في رحم زوجة  بويضة " زرعرف تأجير الأرحام بأنهع  و 

ا. وعرف (1)" ديأخرى حتى تلد وذلك مقابل مبلغ من المال أو دون مقابل ما عقد تلتزم  هأن " أيض 

ا لها والانتفاع به وذلك بأن يضع حيوان منوي عن طريق بموجبه امرأة لتأجير رحمها لرجل ليس زوج  

يتم تسليم المولود  وأنالتلقيح الاصطناعي لمدة معينة اقتضتها مدة الحمل وذلك لقاء أجر معين 

ا. و (2)" لوالده بعد ولادته يتم أن هو  "من ناحية التلقيح الاصطناعي باستئجار الرحم فهييمكن تعر  أيض 

 .(3)" لأب والأم الأصليين، والأم التي يستأجر منها رحمهالمن الأشخاص  بمشاركة عددا  ولادة طفل 

                                                           
 378ص الرابع، السياسية، العددالمجلة الجزائية للحقوق والعلوم  والقانون،الشريعة  الرحم بين(. استئجار 2017) عبادي، سارة 1
  15مرجع سابق ص  شوقي،زكريا  الصالحي، 2
 460ص  القانونية،الكتب  الإسلامية، دار(. احكام الحمل في الشريعة 2010صالح، خالد ) 3
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على أن يتم رد الطفل  الملقحة،دور المرأة فقط على حمل البويضة يقتصر وقد نجد من ذلك أن 

هذه الطريقة عند عدم قدرة الزوجة على الحمل ستعانة بالابعد ولادته للأم والأب الأصليين، وأن يتم 

لأسباب صحية، وأن يكون جسدها غير قادر على تحمل عملية الولادة وتبعاتها، ولكن بنفس الوقت. 

، على أن تلتزم المرأة المتطوعة بخصاالإتكون مبايضها سليمة، قادرة على التلقيح الاصطناعي و 

 الملقحة بأن تحمل البيضة وانحصرت مسؤولياتها فقط ابأن ترد الطفل لأن الطفل لا ينسب لها بيولوجي  

 .(1)ومن ثم وضع هذا الحمل

صور عمليات التلقيح  ءهذه الصورة تعتبر من أسو أن ما سبق، يتضح لنا  إلىاستنادا 

لعمليات ، مما يعطي أكثر من لهذه االمشروعية  إطارنحراف عن الا إلىتؤدي  اهالاصطناعي لأن

فقط كون البويضة من الزوجة وتم تلقيحها  ينفرضية لهذه الطريقة منها أن يتم نسب المولود للزوج

امن زوجها   يةا الفرضولكن واقعي   ،الحملفي هذا  ومن الممكن أن تنسب للمرأة التي تطوعت أيض 

 .(2)دورها فقط على الحملانحصر واقع، كون المرأة المتطوعة ال إلىالأقرب  يه ىالأول

؛ مبالنسبة للموقف من تأجير الأرحام، فقد ذهب جانب من الفقه من تأييد تأجير الأرحا أم او 

يرى هذا الجانب من الفقه أن تأجير ذ إفي تحقيق رغبتها بالإنجاب،  قا منهم على أن للمرأة ححرص  

 الأفراد، ويجب أن يفرض عليه حماية قانونية وتم الأخذ بهذه الفكرة منالأرحام يدخل في حرية 

بتطورات علمية كبيرة في مجال التلقيح  حظيا بالفقه الأمريكي الذي قد أثير  ت الفقهاء في الإنجليز

                                                           
 159مرجع سابق ص  مرسي،محمد  زهرة، 1
كلية  كركوك، الارحام، جامعةالقانوني من عمليات التلقيح الاصطناعي وتأجير  حسين. الموقفإبراهيم  محمد، حسينعبد الله ياسر  2

  315القانون والعلوم السياسية ص 
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 الاصطناعي وتأجير الأرحام، حيث قامت بإنشاء العديد من المراكز المتخصصة في تقنيات

 .(1)لانجاب ا علىالاخصاب المساعد 

مجرما وغير مشروع، ومنافي  أن تأجير الأرحام يعتبر عملا   إلى قد ذهبالاتجاه المعارض  أم ا

من الأسباب،  غيرها و ربلأن هذه الفكرة تحمل في طياتها الكثير من معاني المودة والق ؛لفكرة الأمومة

ابنها لامرأة أخرى تعتبر فكرة منافية مفهوم التقليدي للأمومة نجد أن تخلي الأم عن ال إلىوإن نظرنا 

أن فكرة  إلى ضافةوبالإ ،ا ما لفكرة الأمومة التقليدية، وتعتبر بمثابة تخلي الأم عن مسؤولياتهانوع  

كما وقد ذهب  ،الطفل قطع العلاقة بين الأم الحقيقية و إلىتأجير الأرحام من الممكن أن تؤدي 

جريمة دعارة  إلىكونه أقرب  إلىاعتبار مسألة تأجير الأرحام يعتبر  إلىهذا الاتجاه  فقهاءبعض 

هذا ما يترتب  و ةبويضة ملقحبحمل لل رحمها را بها، خاصة عند قيام المرأة المتطوعة بتأجيمجاهر  

في حال كانت الأم المتطوعة أو المستعارة متزوجة، الزواج  الإنسانية ولحقوق   رامةعليه انتهاك للك

 ، حتى وإن تم اتخاذ كافة الاحتياطاتالأنسابتحذير من مخاطر اختلاط ال إلىالاتجاه وذهب نفس 

 .(2)في ذلك ةاللازم

مله لما تح ، نظرا  ا على ذلك، يرى الباحث أن مسألة تأجير الأرحام هي مسألة واسعة جدا  وتأسيس  

 من الزوجين والأم البديلة، وكذلك لا ا على كل  في طياتها، ومن الممكن أن تؤثر سلب   أخطارمن 

ا، و الأنسابنستبعد مخاطر اختلاط  لال المسألة البيولوجية لجسم المرأة المتطوعة بالحمل من خ أيض 

طفل للقد تحدث  التي المخاطر إلى إضافةالرضاعة وغيرها من المؤثرات  إلىحملها، سيهيئ جسمها 

 مشاكل نفسية واجتماعية. هامن

                                                           
  166مرجع سابق ص  سليمان، النحوي، 1
   167سليمان، مرجع سابق ص  النحوي، 2
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ومن  لتي قد تثيرها مسألة تأجير الأرحام مسألة ثبوت النسب من ناحية الأبومن المشكلات ا

افتراض أن هذا المولود ينسب لزوجة الأم  إلىقد ذهب جانب من الفقه ب ناحية الام، فمن ناحية الأ

 أم اعلى الجانب البيولوجي فقط،  اعتمادا   ،يواناتالبديلة في حال كانت زوجة ثانيه للأب صاحب الح

اعتبار الطفل من نسب زوج الأم البديلة على أنه يستطيع نكران  إلىالجانب الآخر من الفقه ذهب 

ن أهذا النسب لأنه ليس صاحب المادة المخصبة من الناحية البيولوجية وذهب اتجاه معاكس وقال 

 ا هوالأب صاحب المادة المخصبة، وهذا م إلىنسب الطفل لا يكون مرتبط بالأم وإنما يتم نسبه 

 .(1)الواقع والحقيقة إلى أقرب

 ا ما فمن ناحية كون ا نوع  بالنسبة لنسب المولود من جهة الأم، فقد يكون الأمر أكثر تعقيد   أم ا

، وهذا ما ذهبت إليه بعض لودإذا تعتبر هي الأم الحقيقية للطفل المو  البويضة،الأم هي صاحبة 

ان الطفل العلة في ذلك  ,يضة وليس من حملت بهالدراسات بالقول أن الأم الأصيلة هي صاحبة البو 

اقتصر دور المرأة المتطوعة  نفإذ ،الزوجة ةويضبمع  للزوجحيوان المنوي الوتلقح من  نشأ وتجانس

بالحمل فقط وتغذية الطفل، وعلى ذلك ذهبت الحالة الأخرى بالقول تكون الأم هي التي حملت 

كل من الأم، صاحبة البويضة  إلىنسب الطفل بالأخير فقد ذهب  لفرض ا أم االبويضة في رحمها، 

 (2).والأم صاحبة الرحم المستأجر

االباحث  ويرى  م أنه من الممكن أن تصبح نزاعات بين الأم التي أخذت منها البويضة، والأ أيض 

قد  لأسباب عدةلديه اتسليم الطفل لو  بالطفل وترفضهذه الأخيرة  تتمسك البديلة( فقد )الأمالحاملة 

 ممكن أن ترفض الأم الأصلية استلام الطفل.من التكون منها نفسية أو منها التعلق بالطفل، أو 

                                                           
  27كلية القانون جامعة البصرة ص  الارحام،المشاكل القانونية والشرعية لعقود ايجار  صيوان.رائد  والمالكي،فاضل  الدهان، عقيل 1
  30مرجع سابق ص  فاضل، الدهان، عقيل 2
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، أن الأمومة التقليدية تحمل في جوانبها سابق اتناولنا  الأسباب كماويندرج تحت ذلك العديد من 

 سها بمفهوم الأمومة الحقيقي.الكثير من المعاني والمشاعر فلذلك ترفض الأم استلام طفلها لعدم إحسا

تؤثر على الطفل  التي قانونيةالمشاكل الكثير من السبب يالحمل بهذه الطريقة  إنوخلاصة القول 

 .ينتمي هو عائلة أي إلىو ونسبه 

هذه الطريقة لا تعتبر مجدية من الناحية القانونية والشرعية، لأن  نحن أن لذلك، بدورنا نجد

هو متعارف عليه وانحراف عن الاصل، ولا يجوز لنا  عماعملية التلقيح  في الأصل هي الخروج 

 غير المتوقعة التي تطرأ على هذه الواقعة. التوسع به من اي ناحية كانت، خوفا من التأثيرات

تنظيم  إلىتأجير الأرحام والأم البديلة لم يتطرق  ألةعراقي فيما يخص مستشريع الالوما ذهب إليه 

البشرية في رحم بديل عن رحم الزوجة، سواء كان من  الأجنةالقانون بشأن استخدام تقنيات زراعة 

 إلىلنا الاستناد  الشخصية يمكنناحية الإباحة عن التحريم وبما أن هذا الأمر يعتبر من الأمور 

ذا لم يوجد نص تشريعي إ"  2\1في المادة  1959لسنة  188شخصية العراقي رقم  قانون أحوال

 .يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى احكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون "

ومع ذلك، لا نجد أن هذه النصوص قد تملأ الفراغ التشريعي بشأن مسألة تأجير الأرحام، فأصبح 

من الضروري أنه  مثل هذه القوانين التي نرى بدورنا سن   إلىتجه المشرع العراقي ن يأمن الضروري 

وضع نصوص عقابية على كل من يقوم ويشارك في هذه و وعدم اتباع هذه الطريقة  ا،تم تحريمهيأن 

 تلك العملية من عواقب وخيمة على المجتمع.للما  العملية، نظرا  

فنجد أن دار الإفتاء الأردنية لم تجيز هذه المسألة في قرار إليه التشريع الأردني،  ما ذهب أم ا

ن تيزراعة بويضة مخصبة من إحدى الزوججوز ي لا " 2014-12-28بتاريخ  211المجلس رقم م
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في رحم الزوجة الأخرى وذلك لما يترتب عليه من إشكاليات شرعية وقانونية في تحديد الأم الحقيقية 

 " م الأم المتبرعةفيما إذا كانت صاحبة البويضة أ

 25لما جاء في قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردن رقم  وفق ابالنسبة للمشرع الأردني،  أم ا

المساعدة على  اتتقني  استخدام سمحعلى أنه لا ي نصتمنها، التي  13. في المادة 2018لسنة 

 ومن ثمعلى ذلك،  ةخطيالموافقة العلى  الزوج وبناء  للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الإنجاب 

 إلى أنه بالرجوع لا  مسألة تأجير الأرحام بشكل واضح، إ إلىلم يتطرق  يتبين لنا أن المشرع الأردني

 إطارفي غير الإنجاب قد منع استخدام تقنيات المساعدة على أنه ا عليها، نرى هذه المادة وقياس  

لا  ابنفس الوقت، نرى أن هذو شرية للزوجين وفقط. الب الأجنةالعلاقة الزوجية، حتى وإن كانت هذه 

التي نصت  287في نص المادة  يقانون العقوبات الأردن إلىرجوع اليشكل جريمة بدوره، إلا إذا تم 

 " غير أبيه عوقب بالأشغال المؤقتة إلىلم تلده أو  امرأة  إلىنسب قاصر  إلىمن قام بفعلٍ أدى "
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 المبحث الثاني
 للأجنة البشرية  الحماية الجزائية

الموضوعات المستحدثة من الناحية أحد ن موضوع عمليات التلقيح الاصطناعي يعتبر أبما 

ات هذه إجراءعن عدم وجود نصوص قانونية ظاهرة توفر حماية قانونية على سير  القانونية فضلا  

 العملية،العملية وتوابعها وعدم توفير حماية الأطراف لضمان حقوقهم في حال حدوث ضرر اثناء هذه 

 الاصطناعي.ثناء سير عملية التلقيح أ قانونيةالحماية الفي موضوع ضمان  من البحث لا ب د  فكان 

ذ يتطلب من إ ،الاحتمالية وا ان الأساس التي تقوم عليه عمليات التلقيح الاصطناعي هونظر  

حين نجاح واحدة من  إلىتكرار التجربة على البويضات وعلى الحيوانات المنوية بالطبيب المحاولة 

هذه التجارب وبناء  على ذلك يتطلب من الطبيب استخراج اكثر من بويضة من الزوجة في المرة 

فمن غير المتوقع  ةأعداد كبير استخراج الحيوانات المنوية تكون ب عند بالنسبة للزوج فأن أم االواحدة ، 

حين استخدامها مرة  إلىالباقي ، فيحتم على الطبيب الاحتفاظ بباقي النطف  إتلافخذ نطفة واحدة و أ

وما مدى وجود نصوص قانونية لحمايتها  ،أخرى، ولكن ما هو مصير هذه النطف من الناحية القانونية

حيث قسم المبحث  ،خدامها بوسائل غير مشروعةا من ان يتم استمن الاعتداء والاستيلاء عليها خوف  

 .البشرية الأجنةالمطلب الأول تجميد  إلى

 البشرية  الأجنةالمطلب الثاني الاعتداء على و 

 المطلب الأول
 البشرية  الأجنةتجميد 

ا استخراج عدد   إلىالخارجي، يلجأ الطبيب  يتلقيح الاصطناعالفي عمليات  ، إنسابق اتناولنا 

ل، وكذلك بالنسبة حمفي زيادة فرصة ال أكبرمن البويضات من الزوجة لكي يكون هناك احتمالية 
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وجود كميات كبيرة من  إلىللحيوانات المنوية، ويتم استخراج كميات كبيرة منها مما يؤدي هذا الأمر 

عملية تلقيح على واحدة  إجراءيكتفي الطبيب ب ذإ ،أثناء العملية لقيحهاالبشرية التي لم يتم ت الأجنة

التي تم استخراجها من الزوجين؟ وما هي مدى مشروعية  الفائضة الأجنةفما مصير هذه  ا،منه

 ها في بنوك مخصبة لحفظها؟ميدتج

، وهي عبارة عن الأجنةبنك بعند ظهور ما يسمى  1976البشرية في عام  الأجنةظهر تجميد 

روجين السائل بهدف التبريد ويكون الحفظ من خلال ثلاجات أو غرف كيميائية يستعمل فيها النيت

أجنة في مراحلها  "بأنها عبارة عن  البشرية المجمدة الأجنةويمكن لنا تعريف ، (1)ام اتم الأجنةتجميد 

المبكرة أو الأولى يتم حفظها في ثلاجات خاصة في درجة حرارة معينة وفي سوائل خاصة بحفظ 

وذهب "، حينها بالنمو له يحين وقت استعمالها ويسمحان  إلى ويضمن بقاؤها على حالها حياتها

يمن بين بويضة أنثوية وح التي تكون  خصابالإالناتجة عن عمليات  الأجنةأن  إلىتعريف آخر 

 .2"ذكري، وذلك ضمن ظروف معينة يتم تخزينها في بنوك خاصة على أن يتم تنشيطها لاحقا

ها عندما يحين الوقت لاستخدام الأجنةهذه  إلى او ألجياعتمادا على هذا التعريف، نجد أن الأطباء 

 تقتضيها عمليات التلقيح الاصطناعي.  ضمن طرق وضوابط طبية معينة

، هذا النوع من العملياتأن عملية  ،البشرية الأجنةتجميد  إلىللجوء  همومن الأسباب التي تدفع

ست بويضات في المرة الواحدة لكي يزرع في رحم  إلىأربع من دعي  تلقيح تست يوخاصة الخارج

صبح هناك فائض من البويضات المخصبة أو غير يالزوجة، فإن نجحت في المرة الأولى أو الثانية 

حين أن يتم زرعها في رحم الزوجة  إلىعن الحاجة، فيقوم الطبيب بالاحتفاظ فيها زائدة المخصبة 

                                                           
  108 سابق، صمرجع  مرسي، زهرة، محمد 1
  811مرجع سابق ص خلف،فاطمة  كاظم،  2
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عمليات التلقيح فشل ا من خوف   الأجنةتجميد هذه  إلىلرئيسي الذي يدفع مرة أخرى السبب ا

 ،حفظها وتجميدها إلىمن اللجوء  لا ب د  ، لذلك كان خصابالإالاصطناعي تفشل بعد الانتهاء من 

من الزوجين، لأن هذه العملية تستغرق وقت طويل،  الأجنةحتى لا يلجأ الطبيب مرة أخرى لاستخراج 

 ،مجمدة لفترة محدودة الأجنةكون هذه تأن شريطة  ،الأجنةتجميد ببعض الأطباء  إليهالذلك قد يلجأ 

 جانب آخر من العلماء إلىحد سنتين  إلىالتي تصل  الأجنةمدة تجميد  إلىفأشار بعض العلماء 

 .(1)حد خمس سنوات إلىوصلت 

كذلك من و ، دالنطف الإنسانية بالتجمي وعلى ضوء ذلك، نجد أن من مهام البنوك هو حفظ

ويكون على معرفة أكثر بالأمراض  ،الأجنةاللجوء للتجميد هو الاحتفاظ بهذه  إلىالأسباب التي تدفع 

الكثير  إلى إضافةو  الابتعاد عن خطورة الحمل المتعدد إلىأن التجميد يؤدي  إلى انظر   ،الوراثية وغيرها

البشرية التي يمكن أن تستند عليها  نةالأجتجميد  إلىاللجوء  إلىمن الأسباب التي قد تدفع الطبيب 

ويجب علينا كذلك أن نتناول مهام هذه ، الأجنةفاء الصفة الشرعية على تجميد هذه ضلإ قانونيا

اللجوء ولا يتم أهم الوظائف التي تقوم بها هذه البنوك أحد نسانية، وهي الإ النطفالبنوك، فمنها حفظ 

كذلك إحدى أهم الوظائف التي يتبعها البنوك  ،إلا في حالات وجود مبرر لذلك من قبل الطبيب إليها

موافقة الزوجين  التجارب العلمية على أن تكون ضمن ضوابط محددة و إجراءبعد  الأجنةتجميد 

 .(2)مهمة علاج الأمراض إلى إضافة

وافر تالبشرية، مع  الأجنةتجميد  لبنوكوبذلك يمكن لنا الاستناد لهذه المهام في مشروعية إنشاء 

 فيما بعد. الأجنةدواعي استخدام 

                                                           
 2العدد  والإتلاف،الجزائية للأجنة الناتجة عن التلقيح الاصطناعي الخارجي من التجميد  ة(. الحماي2024محمد ) ، تديدهعبد الله 1

  15ص
  407مرجع سابق ص  هيكل، حسني، 2
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ع قيام كل الوسائل التي نم إلى ، فقد ذهب الرأيالأجنةي الفقهاء في تجميد أفيما يخص ر  أم ا

التجارب عليه، إلا في حالات استثنائية  إجراءمنع  إلىكذلك ذهب  ،تجميدالتخزين و ال إلىتهدف 

 فترة الأولىال إلىتجزئة مدة الحمل  إلىلأنه يؤدي  ؛دالتجمي إلىاللجوء  وكانت الحجة في عدم جواز

من الممكن أن يكون هناك  و د،لتجميل، والفترة الثانية تكون لاحقة دالتي تكون سابقة على التجمي هي

كما يجعل الأمر كأنه  ،ا عن المدة المحددة للحملادة الفترتين مع  زي إلىبين المدتين مما يؤدي  راخيت

 إلىا استناد  و  ،1اوهذا الأمر غير مقبول أخلاقي   ،لحظة معينة حسب رغبة الزوجين من يبدأ ،مخطط

 ؛الأنسابالفائضة من الممكن أن تؤدي وتؤثر على اختلاط  الأجنة جميدأن تقنية ت إلىهذا الرأي 

مشاكل في تحديد  إلىيد يؤدي ماختلاف في تحديد مدة التج أن إلى إضافةلعدم وجود رقابة عليها، 

، ة ق أو بالوفالامشروعية العمل في حال انتهاء العلاقة الزوجية سواء بالط ىدمالمولود، و  سبن

عدم لافية وجود حماية ك عدمهو  ،من قبل هذا الاتجاه إليهاالتي تم الاستناد المبررات كذلك من 

أن هذا التجميد يتنافى مع  إلى إضافةحصول آثار سلبية في المستقبل على الطفل أو الزوجين، 

 .(2)مبادئ الكرامة الإنسانية، وعدم احترامها والعبث فيها

أن البعض  البشرية، إلا   الأجنةتجميد  إلىمنع اللجوء  إلىاتجه  هالفق بيةن غالأوعلى الرغم من 

لدولي الخاص بالضوابط الأخلاقية في ا جواز هذه الطريقة، حيث أجاز المؤتمر إلىالآخر اتجه 

 :(3)أن يتم تجميد البويضات بشروط معينة، منها علي بحوث التكاثر البشري 

 أربع بويضات ملقحة. إلىرحم الزوجة من ثلاث  إلىالمنقولة  الأجنةدد عأن يكون  -1

                                                           
الإسلامي، معهد العلوم  الوادي، حضر،جامعة الشهيد  والاثار،الاصطناعي المفهوم والاشكالات  ح(. التلقي2020مبارك ) عباسي، احمد 1

  19 ص

 314مرجع سابق ص  خلف،فاطمة  كاظم،2
  20احمد مبارك مرجع سابق ص  عباسي، 3
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الزائد من البويضات الملقحة عن طريق  حتفاظ بالعددالاموافقة الزوجين على إمكانية   -2

 .دالتجمي

 في حالة وجود أجنة زائدة ملقحة أن تكون ملكا للزوجين فقط. -3

لنفس الزوجة في مرات متتالية في حال عدم حدوث حمل في المرة  اأن يتم استخدامها لنقله -4

 .ىالأول

لقيح الاصطناعي، في أن تالالزائدة في عملية  الأجنةوهذا ما ذهب إليه الاتجاه المؤيد لتجميد 

أن  إلى إضافةتجميد، اللنظام قانوني، ينظم عملية  وفق ايتم توافر شروط معينة له منها أن يكون 

عملية الفقط في حال فشل  الأجنةيكون هناك جهة مشرفة على عملية التجميد، وأن يتم استخدام هذه 

إن الأصل  الأجنةتجميد  إلىلما استند إليه أصحاب هذا الاتجاه في مشروعية اللجوء  وفق ا الأولى، و

 الأجنةأن تجميد  إلى إضافةالتجميد،  إجراءبعدم قيام ما يمنع في الأشياء هي الإباحة إذ لا يوجد 

د الشروط الشرعية الإسلامية في تكوين أسرة والمحافظة على النسل، مما يساعأحد تحقق  إلى يهدف

عملية  إلىعلى تخفيف التكاليف المادية في حال فشل المحاولة الأولى، فلا يلجأ الطبيب مرة أخرى 

 .(1)كان من الزوج أو الزوجةأسواء استخراج 

 اتجراءالإومن هنا نجد أن هذه البنود يجب أن تحاط بجملة من الضوابط القانونية، وبالشروط و 

شرعي وصحيح، حتى لا يتم استخدامها في صور غير مشروعة، أو  إطاركون ضمن تمعينة، حتى 

الأبحاث أو  إجراءيتم  وألاعرض للمتاجرة بها أو التلاعب بها. تت نأ منتها حمايولطرق محرمة 

 عملية التلقيح على النطف والبويضات إلا بموافقة الزوجين على ذلك. وأ التجارب العلمية

                                                           
  317خلف مرجع سابق ص  وكاظم، فاطمة ،172محمد مرسي مرجع سابق ص  زهرة، 1
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البشرية ضمن ضوابط قانونية  الأجنةتجميد  إلىجواز اللجوء يرى ومن وجهة نظر الباحث 

 فادة من يقررها نظام قانوني مختص في عمليات التلقيح الاصطناعي. إذ من الممكن أن يتم الاست

عملية الوإن تمت  ،البشرية في عملية تلقيح في حال فشل التلقيح في المرة الأولى الأجنةمن ائض الف

ن يعاني من يالزوجأحد كان اذا  مكن الزوج الاحتفاظ بها، خاصة في ماتكللت بالنجاح، فإنه يو 

فيما  نهمالزوجين بمرض لا يمكأحد ، أو في حالة احتمالية إصابة الأجنةصعوبة في استخراج هذه 

يتم النص في مدة محددة  الأجنةهذه الاحتفاظ ب تمم، على ان يبشكل سلي الأجنةبعد من استخراج هذه 

أن تكون عملية التلقيح  إلى إضافةظام قانون عمليات التلقيح الاصطناعي، في نفس ن عليها

وإن كانت هذه العلاقة  الأجنةهذه علاقة زوجية قائمة حتى وان تم استخراج  إطارالاصطناعي ضمن 

 .قائمة علاقة زوجية إطارعملية أن يكون ضمن هذه  يهاضتقتالشروط التي أحد الزوجية قائمة، فإن 

لما جاء في قانون المعهد الدولي لتشخيص العقم  وفق ابالنسبة لموقف التشريع العراقي،  أم ا

يدها بما لا يتنافى مع أحكام مالبحوث وتج إجراء " 6\2في  المادة الإنجاب والتقنيات المساعدة على 

سب مع الحفاظ على النيامن الشريعة الإسلامية، وحق المرأة صاحبة البويضة والرجل صاحب الح

، إلا أنه لم يذكر بشكل الأجنةعلى الرغم من تناول المشرع العراقي فكرة تجميد ه "  الجنين لأبوي

عدم  إلى إضافةفي تقنيات المساعدة على الإنجاب،  الفائضة الأجنةتجميد إمكانية صريح مدى 

أن يتم  صالنالبشرية الفائضة مجمدة، ولكن يمكن لنا الاستدلال من مضمون  الأجنةتحديد مدة بقاء 

 الشريعة الإسلامية. يخالفلا  بما الأجنةتجميد 

وحدات أطفال \ خصابالإما جاء في تعليمات إنشاء وحدات و بالنسبة للتشريع الأردني،  أم ا

 أو الأمشاج حفظ على المعني الشخص موافقة "د.8الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة في المادة 

نجد أن المشرع الأردني قد تناول بشكل " ،  التجميد طريق عن الحيامن أو البويضات أو الأنسجة
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 الأجنةصريح على تجميد البويضات والحيوانات المنوية، ولكن لم يذكر بشكل صريح على تجميد 

 أشهر ستة على "ه. مرور نفس التعليمات التي تنصهـ من  \12المادة  إلىبالرجوع ، و الفائضة

 لجنة إشراف تحت تلافالإ ويتم المستحقة الرسوم دفع وعدم الزوجين قبل من التجميد تمديد دون 

نجد أن هذه " ،  الوحدة تلك في السجلات ومسؤول خصابالإ مختبر ومدير الوحدة مدير من مشكلة

الفائضة في البنوك والمراكز المخصصة  الأجنةالمادة نصت بشكل صريح على جواز الاحتفاظ ب

، ولكن  الأجنةلذلك، على أن يتم تمديد هذه الفترة من قبل الزوجين، ودفع الرسوم المطلوبة للاحتفاظ ب

ها تحت إشراف لجنة متخصصة بذلك في حال تخلف الزوجين عن الدفع بعد مرور ستة إتلافيمكن 

يجب  أنه ، نجدخصابالإجاءت بشأن إنشاء وحدات للتعليمات التي  وفق اعلاوة على ذلك، و  ،شهور

في المراكز والحيوانات المنوية  أن يتم أخذ موافقة الزوجين بشكل صريح على تجميد البويضات

 والبنوك المرخصة لها بذلك.

يجب أن تتم البشرية  الأجنة دقانونية نجد أن عملية تجمي تناولنا من نصوص ا على ماواستناد  

وأن لا تخالف بذلك أحكام الشريعة الإسلامية، وأن تكون في مراكز  ،قانونيةضمن ضوابط وشروط 

يتم استغلال هذه  حتى لاومن قبل إشراف لجنة تخصص لمتابعة هذه البنوك،  وبنوك مخصصة لها

البشرية لأغراض غير مشروعة، وأن تتم التجارب العلمية ضمن موافقة الزوجين على ذلك،  الأجنة

قانون المعهد العالي لتشخيص حالات العقم العراقي نجد أنه لم يتناول بشكل  إلىولكن بالرجوع 

على عكس ما ، البشرية المتجمدة الأجنة إتلافصريح ما هي المدة التي يستطيع المركز من خلالها 

 .خصابالإجاء بالتشريع الأردني في تعليمات إنشاء وحدات 

البشرية، إلا أننا نرى من  الأجنةعلى الرغم من ورود نصوص تشريعية في مشروعية تجميد 

في هذه رد عليه يجب أن يتم التعامل مع هذا الأمر بحذر أكثر مما و أنه وجهة نظر الباحث، 
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 مجرد تعليمات لإنشاء وحدات الأردني كانالتشريع ان ما ورد في  ذلكفي  والعلةالنصوص، 

ر اصدإ المشرع إنعلى ، لذلك نطلع خاص لتنظيم مثل هذه العملياتفي قانون  وليس خصابالإ

وكذلك  البشرية وتجميدها. الأجنةكيفية حفظ  الاصطناعي يتضمنقانون خاص في عمليات التلقيح 

الأمر بالنسبة للتشريع العراقي، فنتأمل من المشرع العراقي بأن ينفرد بتنظيم قانون لعمليات التلقيح 

من حساسية  الأجنةعي بما يتوافق مع معطيات المجتمع، نظرا لما تحمله عملية تجميد الاصطنا

وأن يتم الاتجار بها واستعمالها لغرض غير مشروع وهذا ما سيتم  ،عرض للاستيلاءيت الموقف من أن

 شرحه في المطلب اللاحق.

 المطلب الثاني
 البشرية والبويضة الملقحة  الأجنةالاعتداء على 

من خلال زوجين  إليهاالطرق غير التقليدية التي يتم اللجوء أحد يعتبر التلقيح الاصطناعي 

فكما  الجسماني،بالطرق الطبيعية، من خلال الاتصال الإنجاب للإنجاب، وذلك لعدم قدرتهم على 

ذكرنا في المباحث السابقة أن التلقيح الاصطناعي يقوم من خلال استخراج النطف من الزوج وتلقيحها 

يتطلب استخراج البويضة  الذي الخارجيالتلقيح في التلقيح الداخلي على عكس  الأنثىفي مبيض 

 نطف الزوج وتلقيحها خارج رحم الزوجة في أنبوب مخصص لذلك. إلى إضافة من الزوجة

التغلب على  أم اع النطف والبويضات واستخراجها، ــم ملتعاالللجوء  هدفسباب التي تلاإن أ

علينا أن نفرق بين البويضة توجب ، ويةالتجارب العلمي إجراء وأ عيبالشكل الطبيالإنجاب مشاكل عدم 

المخصبة، والبويضة غير المخصبة لما لهذا الأمر من أهمية كبيرة في تحديد فيما إذا كانت البويضة 

 والاستيلاء عليها. حال الاعتداءملقحة ام لا في 
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وأجازوا  ،هي أشياء يجوز أن يتصرف بها الأجنةو  عتبار النطفلاحيث ذهب جانب من الفقه، 

و تلقى العديد التي ذهب إليه هذا الاتجاه  ججولكن ورغم الح  ف بكل جسد الإنسانأن يتم التصر 

لا أحد نسان جزء و ن جسد الإأباعتبار بأنه لا يجوز التصرف بالنطفة البشرية منها  ،من الانتقادات

 ؛البشرية جزء من جسد الانسان الأجنةعتبار ا خر بعدم آليه اتجاه  إن يتجزأ ، ولكن ما ذهب أيمكن 

،إلا أن  كما هو الحال في حالة التبرع بالدم  ،لأنها لا تتمتع بالحماية القانونية التي يتمتع بها الجسد

 إلىا استناد  ة من الأشياء التي تكون مشروع بر، لا يعتلأغراض تجارية البيعب نطفالتصرف في ال

 .(1)العامة الآداب النظام و

من الأشياء وكذلك لا  د  عالنطف والبويضات لا ت  أن اعتبار  إلىذهب إليه اتجاه معاكس،  وما

مثل التعامل مع  لا يمكن أن يتم التعامل معهاو يمكن اعتبارها من الأشخاص والأعضاء البشرية، 

تعتبر  ذإ ، البشرية لها وضع خاص الأجنةالدم، أو تبرع شخص بجزء من أعضائه ومن ثم اعتبار 

 إلىصور الإنجاب، مما دفع هذا الرأي أحد و  رار البشريةلاستم لىاتعصها الله الأشياء التي خصأحد 

رتب تت قدالقول بأنه يجب صياغة ووضع نظام قانوني  يستوجب حمايته من الخطورة والآثار التي 

شروط  تستوجبعلى أن يكون التصرف بهذه النطف بين الزوجين فقط، كما  ،الأنسابعليها باختلاط 

اي أإليه هذا الر  تلقيح الاصطناعي، وما ذهبالعملية  أن تدخل الغير في هذه العملية يعتبر  إلى أيض 

 .(2)أمر غير متصور

تلقيح العملية ا لالبشرية بغير الغرض المرجو منه الأجنةوما ذهب إليه رأي الباحث في التصرف ب

الأشخاص بالتصرف أحد و أن قام الطبيب إ، و فقط الإنجاب الزوجين على  ةهي مساعد الاصطناعي

                                                           
  20ص  ،17السنة  52العدد  للحقوق، الرافدين،مجلة  البشرية، الأجنةماهية التصرف بالنطف و  زكي. سليمان، نشوان  1
 22نفس المرجع ص   2
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لما يترتب على هذا التصرف والاعتداء على  ،أمر غير مشروعبها لغير الغرض الأساسي يعتبر 

، أو أن يتم الأنسابممكن أن تتسبب اختلاط ال من البشرية من آثار غير مقبولة عديدة التي الأجنة

ية لذلك فإن على التشريعات المقارنة وجوب صياغة أنظمة قانون ؛استخدامها لأغراض غير مشروعة

ة البشرية ضمن حدود معقولة لا تتعدى الهدف الأسمى التي وضعت فتنظم كيفية التصرف بهذه النط

 وهو المساعدة على الإنجاب.  من أجله

التخليق صود بوالمق الأجنةالبشرية هو تخليق  الأجنة لىعفيها ومن الأشكال التي قد يتم الاعتداء 

 وأهدافيتم استخدامها لأغراض  بقصد أنة، وذلك خارج جسد الزوج الأجنةهنا هو أن يتم تخصيب 

فاعتبرت بعض التشريعات أن هذا الأمر غير مشروع كالتشريع  ،تجارية أو تجارب علمية وأبحاث

 .(1)لشروط معينة وفق االفرنسي، إلا إذا تم 

ري، من تنظيم التصرف بالنطف البش بالنسبة للتشريع العراقي والأردني، فكاد أن يكون خالٍ  أم ا

 الأردني خصابالإإنشاء وحدات  نظام لما جاء في وفق ا مما يجعلها تخضع للقواعد العامة، إلا أن

 استخدام البويضات غير الملقحةب.  " التي تستوجب إغلاق المراكز في حالة مخالفة 13في المادة 

موافقة الزوجين أو الشخص المعني والجهات أو الملقحة أو الحيامن لغرض الأبحاث العلمية دون 

 ".الرسمية المعنية

علاج و  الأجنةحالات عقم  العالي لتشخيصالمعهد لما جاء في قانون  وفق ابالتشريع العراقي،  أم ا

 "الأجنةاستغلال والمتاجرة بمنع منعا   باتا  ي"  2\7العقم 

                                                           
  305ص مقارنة(،الحماية الجنائية للإنجاب الصناعي )دراسة  محمد،سعد  الحسيني، احمد (1)
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قد نها أا على ما ورد من تعليمات سابقة الذكر في كل من التشريع العراقي والأردني نرى وارتكاز  

لغير الأغراض التي استخدمت  ةالبشري الأجنةعلى في حال تم الاستيلاء  المخالفةمنع و ال إلىاتجهت 

 إلىب الإنجامن أجلها، وإذا تمت مخالفة هذه الأنظمة والتعليمات، قد يتعرض مركز المساعدة على 

 حد الإغلاق. إلىمخالفة تصل 

فيجب هنا   غير مخصبة  وبالنسبة للتفريق بين الاستيلاء والاعتداء على بويضة مخصبة أ أم ا

الباحث أن البويضة المخصبة إذا حدث لها اعتداء أو  رمن وجهة نظف ،الأمرين ذينفريق بين هالت

لإمكانية أن تنجح هذه البويضة في أن تصبح  نظرا   ،تم الاستيلاء عليها، فيكون ذلك أكثر خطورة

طفل، العلى حياة  شكل اعتداء  يمن خلال زرعها في رحم امرأة أخرى غير الأم، وبذلك يصبح  طفلا  

يشكل اعتداء على حق كل من  ماويكون قد سلب حقوقه الأصلية فيما يخص نسبه من والديه ك

أنه من اللازم وضع نظام قانوني يبين وجوب باحث ال يرى ف ،الزوجين في إنجاب طفل وتكوين أسرة

الاعتداء على هذه البويضة يشكل اعتداء  نه إف، زوجة توفير حماية البويضة الملقحة خارج رحم ال

 أخرى طرق انجاب الطفل ب في حالل ساسي، سواء كان على الزوجين أم على الطفالأفرد العلى حق 

 وبالرجوع ئية على كل من يخالف هذه الأحكام، فرض عقوبات جزاضرورة  إلى إضافة، غير مشروعة

التي أكدت على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وكذلك  6لما جاء في الدستور الأردني في المادة 

ا على أن  29وأكدت المادة  ،أن من الحقوق الأساسية للفردي تكوين أسرةو الدستور العراقي  أيض 

االأسرة  ا لخلو التشريعات من حماية البويضات الملقحة هي أساس المجتمع. وعلى ذلك، ونظر   أيض 

أقرتها التشريعات المقارنة في  باعتبارها من الحقوق التي أسرة وتكوينالإنجاب  إلىالتي تهدف 

لجوء في لأن في الأصل  ؛للدستور وفق ا امحمي   ةدساتيرها، نجد أن الاستيلاء والاعتداء على البيض
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تكوين أسرة، وبذلك قد  إلىالذي يرمي فيما بعد الإنجاب هو  التلقيح الاصطناعيعملية للزوجين ا

 حقوق الأساسية للفرد.العلى  اعتداء  ء شكل هذه الاستيلا

ملقحة، أو الحيوانات المنوية للزوج، فذلك البالنسبة للاستيلاء والاعتداء على البويضة غير  أم ا

ذلك لا يعني عدم توفير حماية لها ، مثل الاعتداء على البويضة الملقحةا ما لا يشكل خطورة نوع  

ا  ةالبشري الأجنة، بل يجب توفير حماية مماثلة للبويضة غير الملقحة إذا تم الاستيلاء على أيض 

من خلال بيعها لأشخاص غير قادرين على  الأجنةالإتجار بهذه و  لمقاصد غير مشروعة واستغلالها

أن يتم  وأ ة،مشروعالالأشياء غير من  ديعبيع المخالفة للقواعد العامة لكون محل  الإنجاب،  يعتبر

استخدام البويضات والحيوانات المنوية لغايات غير علاجية على عكس ما هو مفترض من استخدامها 

البشرية، التي قد  الأجنةل اعتداء على وبذلك نجد أن جميع هذه الأمور تشك   .(1)وأن يتم التلاعب بها

 ل هذا الفعل من اعتداء على حقوق الغير.لما شك   ترتب مسؤولية جزائية على فاعليها

اإذ من الممكن   ءإجراطبيب نفسه من خلال إيهام الزوجين بالأن يقع هذا الاعتداء من قبل  أيض 

 الطبيب.جزائية على المسؤولية ال وتكون  شكل هذا الأمريتلقيح الاصطناعي في العملية 

في  تجميدها التي تم البشرية الفائضة الأجنةعلى  تداءعوا استيلاء قع ي الممكن انكذلك فأنه من 

 من التشريع العراقي والأردني إصدار قوانين على كل   نأنجد نحن بدورنا  لذلك المخصصةالمراكز 

ا، فرض حماية قانونية له إلى إضافة، الأجنةعقابية بما يتماشى مع الاعتداء والاستيلاء على هذه 

 من الممكن أن تشكل حياة إنسان، فإن الاعتداء عليها يشكل اعتداء حياة الأجنةلاعتبار أن هذه 

 نسان، على أن يكون ذلك ضمن قوانين عمليات التلقيح الاصطناعي.إ

                                                           
  40مرجع سابق ص  زكي،نشوان  سليمان،  1
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اذهب البعض كما  البشرية في  الأجنة علىمن قبيل الاعتداء  تعتبرالإجهاض ن جريمة أ أيض 

التي تتضمن في أحكامها أن يتم إنهاء حالة الحمل قبل الموعد المقرر و  قحةالبويضة مل تل كانحا

ل الجنين داخل قت ها، سواء كان من خلال إخراج الجنين من رحم أمه قبل موعد الطبيب المقر، أول

الزوجة الحامل أو دون الرضا، تعتبر جميعها من ضمن  اضر ب ضرحم أمه سواء كان هذا الإجها

البشرية الملقحة  الأجنة، ولكن في مجال بحثنا، هل يمكن اعتبار الاعتداء على (1)جريمة الإجهاض

  جهاضا؟إوغير الملقحة 

قد  تلقيح داخل أنبوب ال وجودة الم يضةاحتمالية الاعتداء على البو  على ذلك نجد أن   ء  وبنا

ا عند اكتمال عملية كون جنين  يأن  هذا التلقيح للحامل أي ىاحتمال أن يؤد إلىا تكون إجهاضا استناد  

ا من الناحية ه لا يمكن اعتبار هذا الاعتقاد دقيق  تجاه الأول، إلا أن  لاوهذا ما ذهب إليه ا التلقيح

ن الحماية الجزائية  تفرض للجنين الذي يكون في بطن أمه أفي ذلك  ةلعلاالقانونية أو الشرعية، و 

 مما يوضح لنا لا يمكن تصور اعتبار الجنين موجود في بطن أمه عنصر ضروري فقط، لذلك فإن 

المعنى القانوني الموجود في النصوص  البويضة الملقحة داخل أنبوب جنين، ولا ينطبق عليهاان 

إلا بعد أن يتم زرعها في  ا  عتبر البويضة الملقحة جنينتقد لا  القانونية التي تنظم جريمة الإجهاض

رضاها،  دون  أو عملية إجهاض، سواء برضا إلىذا تم زرعها في رحم الأم، وتعرضت الأم فإ ،رحمال

 أنه من الضروري  الباحث رى ، لذلك ي(2)ضفهنا يمكن لنا تطبيق الأحكام الخاصة بجريمة الإجها

البويضة لا  إتلافنجد أن من الاعتداء عليها، وكذلك  الأجنةحماية خاصة لهذه بفرض  الانفراد

                                                           
  176مرجع سابق ص  سعيد،محمد  نمور، 1
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في معناه هو خروج أو طرد الجنين من رحم الأم قبل موعد  ضجهاض لأن الإجهاالإيعتبر من قبيل 

 .ولادته

ن يقع فعل جرمي على الحيوانات المنوية فقط كما في حالة أذلك فمن الممكن  إلى إضافةو 

ي الحصول على الحيوانات المنوية، وهو عدم الحصول عليها بشكل صحيح من خلال القيام بذلك ف

، وعلى ضوء ذلك (1)مؤسسات غير مرخصة واستخدام تقنيات التلقيح الاصطناعي بشكل مرخص 

ا واجب توافرها في عملية من ان يتضمن قانون عمليات التلقيح الاصطناعي شروط     لا ب د أنه نرى 

خذ الموافقة أالبشرية الملقحة، مثل ان يتم  الأجنةو أنثوية و البويضة الأأالاحتفاظ بالحيوانات المنوية 

من الزوج بشكل كتابي على الاحتفاظ بهذه الحيوانات المنوية لدى المراكز المرخصة المخصصة 

 الأجنةبالاحتفاظ بالحيوانات المنوية بحيث يكفل سلامة هذه  ة  لذلك ، كذلك اخذ موافقة الزوجة كتاب

تصدرها وزارة التي عليمات للت وفق ا الأجنةكون قد تم الاحتفاظ بهذه ين أوعلى  ،بشكل مناسب وسليم

وفي حال عدم التزام الكادر الطبي المسؤول في المركز المخصص  ،الصحة وفق معاير معينة

اتخاذ الاحتياط  مم مسؤولية جزائية لعدأم الاستخدام التقنيات التلقيح الاصطناعي المرخص، يكون 

 شرية.الب الأجنةوالتدابير المعنية لحفظ الحيوانات المنوية والبويضة و 

لك حتى لا يشكل هذا الفعل ذالبشرية بموافقة الزوجين، و  الأجنة إتلافن يتم أوكذلك من الممكن 

 إتلافعلى  خذ موافقة كل من الزوجين بشكل صريح ومؤكدأمن ان تتم  لا ب د  جرم يعاقب عليه، 

الموافقة من كلا خذ أن يتم أالحيوانات المنوية بالنسبة للزوج، والبويضات بالنسبة للزوجة فيجب 

ة ام غير لقحالبشرية سواء الم الأجنة إتلافخذ هذه الموافقة  يتم أومن ثم بعد  الطرفين على حدا،

 إطارلمعايير وضوابط قانونية ضمن  وفق ا الأجنةهذه  إتلافن يتم أيجب أنه ويرى الباحث  الملقحة،

                                                           
محمد الصديق بن  ماجستير. جامعةالمتصورة في عمليات التلقيح الاصطناعي رسالة  مالجرائ (.2019مشعر اسمهان ) سارة،أكني،  1

  82 يحي، الجزائر، ص
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 الأجنة إتلاف إلىالطبيب  أذلك من الممكن ان يلج إلى إضافةأنظمة تصدر من وزارة الصحة، 

 ،مراض وتشوهات خلقيةأتحمل  الأجنةن هذه أو في حال تم اكتشاف أ  تلقحيهالبشرية في حال عدم 

خذ موافقة أيتم أن  من لا ب د  أنه ، ومع ذلك يرى الباحث (1)ن يتم زرعها في رحم المرأة أفلا يتصور 

ن الملقحة المصابة بأمراض وتشوهات، لأ الأجنةهذه  إتلاف إلىالزوجين في حالات لجوء الطبيب 

الزوجين الاستخراج مرة أخرى لأسباب صحية او مادية، أحد من الممكن ان يكون من الصعب على 

 ،م مسؤولية جزائيةأم الذلك فأن على الطبيب الالتزام بأخذ موافقة الزوجين على ذلك حتى لا يكون 

ر حماية قانونية ضمن يتوف وجوب إلى إضافةبشرية، ال الأجنة تلافلعدم اتخاد التدابير اللازمة لإ

فيجب ان يكون ذلك  ،بشكل عشوائي تلافالبشرية من الإ الأجنةلحماية  قوانين التلقيح الاصطناعي

  على حق الغير.ضمن معايير وضوابط محددة حتى لا يشكل ذلك اعتداء  

تعليمات إدارة النفايات الطبية لسنة التعليمات الواردة في  تلافن يراعى في عمليات الإأعلى 

مراكز الأبحاث الطبية البشرية والبيطرية  -أ  :تطبق هذه التعليمات على 3“المادة في  2024

 ءمراعاة ما جا إلى إضافة" والصيدلانية ومصانع ومستودعات الأدوية واللقاحات البشرية والبيطرية

يجب مراعاة الشرع والقيم  “. والتخلص منها الأجنة إتلاففي المادة الخامسة من نفس القانون بشأن 

الميتة والأعضاء المبتورة من جسم الإنسان وذلك  الأجنةوالتقاليد السائدة المتعلقة بالتخلص من 

( ساعة في التخلص منها عن طريق الدفن مع 48باستشارة أصحاب العلاقة وبمهلة لا تتجاوز )

 ." دهامراعاة إزالة أسباب الخطورة في حال وجو 

االبشرية  الأجنةعلى  عتداءالاويعتبر من قبيل  عمال الأ إطارهو الاتجار بها، فتعتبر ضمن  أيض 

ان التصرف  سابق اكما ذكرنا  الفقه، حيث ذهب جانب من الأجنةغير المشروعة الواقعة على هذه 

عدم  إلى إضافةعمال غير القانونية، نطاق الأنة عن طريق البيع والشراء يعتبر ضمن جالا هبهذ

                                                           
 14ص مرجع سابق  حماد، نحميد، حس 1
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الركن المادي ذ يتمثل إجنة بشرية، أمشاج و أالبيع، لعدم تصور ان يكون محل البيع مشروعية المحل 

و مــــن خــلال الــبــيع و الشراء أالبــشــريــة  الأجنةب رعملية بالاتجاهذه العلى عند قيام الطبيب المشرف 

ـب يمن خـلال عـلـم الطبيتوافر والركن الــمــعــنــوي الــمــتــمــثــل بــقـــصــد الاستــغـــلال  والذي  الأجنةبهذه 

 .(1) الأجنةبهذه  ـارجتالإ إلى هرادتـإـجــاه وات ـةمــريـجـان الكالجاني بـأر 

مرفقة مع ن تنظم في تعليمات أالبشرية يجب  الأجنةن عملية تجميد أومن وجهة نظر الباحث 

، من ناحية نجد سابق ان يتضمن شروط معينة كما ذكرنا أعلى  ،قانون عمليات التلقيح الاصطناعي

 طر قانونية فيصبح من الوارد وقوع الخطأ والخلط اثناءأات في جراءان في حالة لم تنظم هذه الإ

رفين مشلى الجزائية ع العملية، الذي يؤثر بعد ذلك على المسؤولية جراءلازمة لإلالقيام بالتدابير ا

 الأجنةن يقع فعل كيدي من قبل شخص يعمل بالمركز يسبب ضرر لهذه أالعملية ، فمن الممكن 

 ن من الواجب ان يتضمن النظام تعليماتأ، لذلك نجد عدم إتمام العملية بشكل سليم إلىمما يؤدي 

وذلك لفرض حماية لها من التعرض  ،الأجنةالدخول لمكان حفظ وتجميد بين يتسمح لأشخاص مع

 و الاستبدال.أو الاستيلاء أمن الاعتداء 

كل من  الــبـــشريــــة فعلى الأجنةلى ـــــاك حــــالات عــديــدة تــــشكل اعـــتداء عنــخــــلاصــة الـــقـــول ه

 للأجنةالمطلقة  العــــراقـــي والأردنـــي التدخل بوضع نصوص قانونية تضمن الحماية التـــشــريــعـــيــين

ن يؤثر بشكل أن عدم وجود نصوص قانونية بهذا الشأن يعتبر فراغ تشريعي من الممكن إف البشرية،

 وبنفس الوقت لا يتصور لنا الرجوع للقواعد سليم،ات هذه العملية بشكل إجراءو بأخرى على سير أ

 اعتداء.من أي  الأجنةلعدم كفايتها لحماية هذه العامة 
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 :الفصل الرابع
 صور قيام المسؤولية الجزائية في عمليات التلقيح الاصطناعي 

من ا يالحالة التي يثبت فيها ارتكاب فعل مجرم قانون تمثلن المسؤولية الجزائية بأا كما ذكرنا انف  

فرض عقوبة تجاه هذا الفعل، وكذلك هو الحال بالنسبة للأعمال  إلىمما يؤدي  ،قبل شخص متهم به

اثبت فيها  إذار من الحالات ن المسؤولية الجزائية قد تقع على الطبيب في كثيٍ إالطبية بشكل عام ف

 للقوانين الطبية المتعامل بها آن ذاك. وفق اعدم التزامه بما هو مطلوب منه 

 إلىن تمتد حتى تصل أبل من الممكن ، تقتصر المسؤولية الجزائية الطبية فقط على الطبيب ولا

و الشخص المشارك بهذه الاعمال فجميعهم من الممكن ان تثار أو العيادة أالغير مثل المستشفى 

 ضرر.المسؤولية الجزائية تجاههم، وذلك لضمان حماية سلامة جسد المريض من أي 

ذلك يجب  إلى إضافةنما إلمسؤولية الجزائية توافر الركن المعنوي والمادي فقط و ولا يكفي لقيام ا

ا نها الرابط الأساسي بين بأن تتوافر شروط المسؤولية الجزائية لاعتبار المسؤولية الجزائية إ أيض 

ن المسؤولية الجزائية تتحقق في كثير من إالجريمة والجزاء، وبالنسبة لعمليات التلقيح الاصطناعي ف

االزوج والزوجة  إلىن تمتد أالحالات ولا تقوم على الطبيب فقط فمن الممكن   .أيض 

 التالي:ولمزيد من التفاصيل سنبحث في هذا الفصل الموضوع على النحو 

 المبحث الأول قيام المسؤولية الجزائية في عمليات التلقيح الاصطناعي 

 ي مخالفة قواعد التلقيح الاصطناعي وعدم نجاحها المبحث الثان
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 المبحث الأول
 الاصطناعي قيحلالتقيام المسؤولية الطبية في عمليات 

إقرار المبدأ العام لمسؤولية الطبيب في ضمان  إلىتــــستــند تــحقق المسؤولية الجزائية الطبية 

جانب مسؤوليته في العلاج، حيث يعتبر الطبيب ملزم ببذل عناية في إعطاء  إلىسلامة المريض 

لك اعتبار ثناء تلقي العلاج ، والعلة بذأثار جانبية أو أالعلاج المناسب للمريض حتى لا يقع أي خطا 

غلب ما تقتضيه أ وليس تحقيق نتيجة فأن  ،ن مسؤولية الطبيب تتمثل لكونها الالتزام ببذل عنايةأ

ن التزام الطبيب ببذل هذه العناية والحفاظ أعمال الطبية تكون نتيجتها احتمالية و ليست مؤكدة و الأ

 على سلامة المريض هو التزام مفروض عليه من قبل القانون.

لازمة لعمليات التلقيح تتطلب من الطبيب المشرف عليها ببذل العناية اهذا النوع من الن إلذلك ف

ثناء أن تمت مخالفة العناية المطلوبة في إالعملية، و  إجراءثناء أريض والمحافظة على سلامة الم

تناول يالمبحث س الذلك فأن هذ ووفق ا، الجزائيةض الطبيب للمسؤولية عر  قيامه بالعملية فذلك ي  

 إذاذلك  إلى إضافةبمضمونه مسؤولية الطبيب في عمليات التلقيح الاصطناعي وما يترتب عليها، 

 الاصطناعي.وقع خطأ في عملية التلقيح 

 المطلب الأول: مسؤولية الطبيب في عمليات التلقيح الاصطناعي

 المطلب الثاني: الخطأ في عمليات التلقيح الاصطناعي
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 المطلب الأول
 مسؤولية الطبيب في عمليات التلقيح الاصطناعي 

ن كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة مأن يتخذ من الواضح ان على الطبيب عند ممارسة مهنته 

 النجاح قدر المستطاع. إلىن ترمي نتيجتها أن تتم رحلة علاج المريض بشكل صحيح بحيث أأجل 

حماية حقوق  إلىن غالبية التشريعات الوضعية هدفت بشكل أساسي أومن المتعارف عليه 

ن على كل طبيب إضرورة حماية حرمة الجسد و  إلىغلب التشريعات ذهبت أ ن أ إلى إضافةنسان الإ

ن يخفف أثناء القيام بعمله هو حماية صحة الانسان و أليه إان يكون الهدف الأساسي الذي يرمي 

لجوء وكانت البداية لظهور المسؤولية الطبية على هذا النحو عندما ظهرت معالم  المعاناة، عليه

 إلىات المختلفة العديد من القوانين التي هدفت هنا أصدرت التشريع ومنالإنسان للدواء والطب 

 .(1)اللازمة للمريض الصحية الرعاية طاءعإ ضمان 

الأصول الثابتة والمناهج المدروسة والمعمول بها مع مراعاة " بأنها المسؤول الطبية ع رفت و وقد 

 .(2)" اختلاف المستوى العلمي للأطباء والذي قد يختلف نتيجة عدة عوامل

ه بما يتفق مع القواعد والأصول ئنشاط يتم الاتفاق على كيفية أدا العمل السياق يعتبروفي هذا 

 ؛التي تعزز ثقة المريض ةأسس أخلاقي إلىالذي يعتمد في أساس ممارسته  ،المتبعة في علم الطب

 .(3)الألم عنه علاجه وتخفيفمن أجل 

                                                           
  260سابق ص  شاهين، محمد، مرجع 1
  13ص العليا،الدراسات  للعملين،مجلة المعهد العالية  التلقيح، مخالفة ضوابط(. مسؤولية الطبيب في حالة 2020فاتن خالد ) سرمك،  2

  66ص  والتوزيع، عمانالثقافة للنشر  الطبية، دارالجنائية عن الاعمال  ة(. المسؤولي2011صفوان ) شديفات،  3
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لتزام الطبيب بأن يتحمل النتائج عني اتنه المسؤولية الجزائية في الاعمال الطبية إعلى ذلك ف

 .(1)الفعل الجرمي الذي قام به اثناء تأديته لعمله 

ا ويمكن  يجب الأوامر والقواعد التي من مجموعة عن "عبارة بأنها الطبية المسؤولية بيان أيض 

 حال وفي الطب لمهنة للمعايير السلوكية وفق ا وذلك بدقة وتنفيذها والحذر الحيطة أخذ الطبيب على

 جزائية مسؤولية إلى الطبيب يتعرض المختص، فإنه الطبيب بها يلتزم ولمالمعايير  هذه مخالفة تمت

 (2)آمرة"  قانونية قاعدة لمخالفته

 العلاجية الخطة فشل حال وفي المرجوة، النتيجة لتحقيق اللازمة العناية يبذل أن ملزم الطبيب فأن

 غير خطأال عن الطبيب يسأل الطبية القواعد إلى واستنادا   الطبية المهنة للأصول تهمخالف نتيجة

 وحـسـب أخـرى  إلى مـن حــالــة وتختلف واسعة الطبية الـعمدي غـير الـخطأ صور تعتبر إذ عمديال

 قد أو صـحـيـح بـشـكـل معـقـــمة غـيـر أدوات الـطـبـيــب يـسـتـخـدم أن فمن الـمـمكن  الــعـلاجـيـــة الـحــالة

ما  وهذا تخدير دون  العملية إجراء تتم أن المريض، و يمكن جسد في أدواتهأحد  وينسى جـرح يخيط

 على تخضع الجزائية الطبيب مسؤولية ن إ"  التالي النحو على قرارا   يصدر أن العراقي القضاء جعل

 ثابت خطأ كل عن تقوم الجزائية الطبيب مسؤولية بأن العادية غير العامة بالمسؤولية العامة القواعد

 .3يسيرا" أو جسديا أو مادي أو فني الخطأ ذلك كان سواء اليقين وجه وعلى حقه في

 لا ب د  ف العناية بذل تتمثل كانت وإن للطبيب الجزائية المسؤولية بأن ذلك خلال من لنا ويتضح

 عن الطبيب يسأل وبذلك الطب، مهنة تتطلبها التي والمعايير القواعد ضمن العناية أن تكون هذه

 ونـســتخــلـص والـخـطأ، التقصير هذا عن الحالات جميع في يسأل فإنه ،لا أم جسيم كان سواء الخطأ

                                                           
  37ص  ،الاسراء، عمان ة(، جامععن عمليات التلقيح الصناعي )رسالة ماجستير الجزائيةالمسؤولية (. 2017) زيدان العدوان عماد 1
 283 الحديثة، صدار الطباع  الجسم،العامة للحق في سلامة  ة(. النظري1982عصام أحمد ) محمد، 2

  131مرجع سابق ص  فاتن، سرمك،منقول   3
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 خطأ عنها وينتج طبيب قبل من وقعت قد تكون  بأن تتمثل الجنائية الـمـسـؤولـيـة خصائص أنه هذا من

 عن كان أم عـمـدا   اكان سواء الجزائية المسؤولية هذه لقيام أساسي ركن الخطأ هذا يعتبر إذا طبي

 القانونية للطبيعة بالنسبة أم ا الـمـسؤولـيـة حتى تقومجوهري  عنصر الخطأ هذا عتبار، لاهمالالإ طريق

 لأن استثنائية الأســاس هي علاقة فــي والمريض الطبيب بين القائمة العلاقة فإن ،الطبيب لمسؤولية

 قيل ذلك ضوء وعلى له المناسب العلاج تقديم لغرض ويسلمه جسده الطبيبب يثق الذي هو المريض

 .(1)ن تكون مسؤولية جزائية أالطبيب تكون أخلاقية قبل  على المسؤولية أن

 قومي أن لا ب د   الاصطناعي تلقيح عمليات في نطاق الجزائية المسؤولية لقيام تقدم مما ونستنبط

 الاصطناعي التلقيح عمليات في المتبعة القانونية والأصول للأساس مخالف إجرامي بفعل الطبيب

 قد تم بواسطة طبيب جراءجب أن يكون الإحيث و  الطبيب، لشخص الإجرامي الفعل ينسب وأن

 بالفعل قام الذي الطبيب غير شخص إلى الفعل هذا ينسب أن متصور غير من لأنه إليه وينسب

على القيام  يقدم لم شخص على الجزائية المسؤولية تقوم أن يمكن لا عام بشكل وعليه ،الإجرامي

 جرمي. فعلب

 مهنة في عليها والمتعارف الثابتة والمعايير الأساس يتبع أن عام بشكل الطبيب على يفترض كما

 حالات في إلا عنها يتنازل وألا بها علم وعلى عليها مطلع يكون  أن المفترض من والتي ،الطب

 هنا المهنية اتوالأساس الأصول هذه يراع   لم الطبيب أن إثبات تم فإذا ضرورية وحالات استثنائية

 في اتباعها يجب أساسية قواعد مرض لكل لأن الطبيب على الجزائية المسؤولية تحقق إمكانية يجعل

 .(2)العلاج مراحل

                                                           
  51مرجع سابق ص  محمد،صفوان  شديفات،  1
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 إتمام إجراء في المشرف الطبيب فإن الاصطناعي التلقيح لعمليات الأمر سيان بالنسبة وكذلك

 يتعرض لا حتى العمليات هذه مثل لقيام المتبعة والأعراف الأصول يتبع أن يجب العملية هذه

 ليتعرض بشك التلقيح عمليات في القواعد هذه مراعاة الطبيب يقوم لم حال وفي الجزائية للمسؤولية

 لياتعم من المرجوة الآثار تحقيق أجل من اللازمة العناية يبذل أنوعليه  الجزائية للمسؤولية مباشر

 الاصطناعي. التلقيح

 هو الطبية بالأعمال الطبيب إقبال أثناء الاعتبار بعين أخذها يتم أن يجب التي الأمور ومن

 أن يجب بل الأولى المرحلة في فقط الرضا هذا يكون  أن يكفي ولا ،صريح بشكل المريض رضا أخذ

 على تؤثر أن الممكن من التي العلاجاتفأن  خاص العلاج، وبشكل مراحل جميع في الرضا أخذ يتم

 شكل هناك يكون  نسان لخطر، ولاحياة الإ عرضت    التي العمليات تلك أو واضح بشكل المريض

، (1)حرة إرادة عن يصدرو  الإكراه  من اخالي   الرضا هذا يكون  أن يكفي بل ،الرضا لأخذ فيها معين

موافقة فيها يجب أن يأخذ الطبيب  سابق ا تناولنالذلك، فإن في عمليات التلقيح الاصطناعي كما 

خباره بالآثار السلبية إ إلى إضافةفي جميع مراحل العلاج في عمليات التلقيح الاصطناعي  المريض

 مدى إمكانية أن تكون هذه العمليةو التي من الممكن أن تنتج عن عمليات التلقيح الاصطناعي 

إرادة المريض في حالة إخباره بها، وفي  هذه الأمور تعتبر من العوامل التي تؤثر على لانناجحة 

أن تنتج عن عمليات التلقيح  حال لم يخبر الطبيب المريض بهذه الآثار الجانبية التي من الممكن

إذ  الطبيب عنها هطبيب لعدم إفصاحالعلى جزائية الالمسؤولية  قيام إلىهذا يدفع فأن الاصطناعي، 

السابعة منه تنص  المسؤولية الطبية الأردني في المادةوكما جاء في قانون ، إن من الأصول المهنية

                                                           
  242زهرة، محمد مرسي مرجع سابق ص  1
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 لا التي الطارئة المرضية الحالات باستثناء المتاحة العلاج بخيارات الخدمة متلقي تبصير. " دعلى 

 .التأخير تحتمل

 مصلحته اقتضت إذا إلا خطورته ودرجة مرضه بطبيعة الخدمة متلقي وإبلاغ

 أو الطبي العلاج أو التشخيص عن تنجم قد التي بالمضاعفات ذويه أو الخدمة متلقي إعلام. ز

ذلك". بمعنى ان على  أمكن متى علاجها إلى والمبادرة ورصدها تطبيقه بدء قبل الجراحي التدخل

حقق سواء كان من حيث المخاطر التي تتللمريض  ليهر واجبا  عتبعتدلاء بكافة المعلومات الطبيب الإ

 ود.وآثارها الصحية والنفسية بالنسبة للطرفين، أو حتى بالنسبة للمول بالعملية وإمكانيات نجاحها

عن هذه العمليات هي الوسيلة المثلى للحفاظ على  والكافية إن إعطاء الطبيب المعلومات اللازمة

 والشرحعمليات التلقيح الاصطناعي، ويجب إعطاء هذه المعلومات  إجراءثقة الطبيب والزوجين عند 

بشكل واضح يسهل على الزوجين فهمها، ومن خلال ذلك يستطيع كلا الزوجين اتخاذ الخيار عن 

أن المشرع لم يشر في تعليمات  رى قانون العراقي ن إلىهذه العملية وبالرجوع  إجراءيقين تام في 

في ونرى أنه  ،ما يضمن أن على الطبيب إعطاء المعلومات وتبصير المريض إلىالسلوك المهني 

 .(1) سأل هنا عن المسؤولية الجزائيةفإنه ي   الة عدم قيام الطبيب بذلكح

 فكرة معقولة عن الحقائق بالمريض تزويد والهدف هنا من إعطاء نطاق هذا الالتزام للطبيب هو 

باعتباره أمر نسبي قد يختلف من حالة  ،قيام الطبيب بالعملية أو علاج ما  النتيجة التي قد تلحقو 

إمكانية نجاح  ومدى أخرى ولكن على وجه الخصوص فيما يتعلق بعمليات التلقيح الاصطناعي إلى

لية حتى يستطيع كل من الزوجين اختيار هذه الطريقة بيقين، دون أن يكون هناك أي تردد، عمهذه ال

                                                           
 2مجلد  47العدد  الحقوقية،الرافدين  الاصطناعي، مجلةالطبيب غير العمدية عن التلقيح  (. مسؤولية2011رنا عبد المنعم ) الصراف، 1

 258ص 



81 

الشروط أحد بشكل صريح هو  االرضن أ بمراعاةالطرفين، أحد ولا يكون أي عامل قد أثر على رضا 

بإعطاء المعلومات اللازمة  التزامهوفي حالة إخلال الطبيب عن   عملياتلمثل هذه الالأساسية لقيام 

 .(1)لهذه العملية، فإنه يسأل عن مسؤولية تقصيرية حتى وإن تكللت هذه العملية بالنجاح 

، الاصطناعي التلقيح عمليات في استخدامها يتم التي الأدوات عن مسؤول الطبيب يكون  كذلك

 غير مضاعفات إلى تؤدي أن الممكن من التي ةو ملوثأ معقمه غير لأدوات الطبيب استخداميؤدي و 

 الأدوات تعقيم تم أنه قد يتأكد أن الطبيب على لذلك الاصطناعي تلقيحال عملية وبعد أثناء متوقعة

 طبيبال مسؤولية يكون  أن الممكن من بتعقيم الأدوات الطبية، أوبع وحسب ما هو مت صحيح بشكل

 استخدامها يتصور لا أداة  استخدام يتم أن أو التلقيح عمليات في خاطئ بشكل الأدوات استخدام في

 .(2)المريض جسد تمس قد أضرار إلى تؤدي أن الممكن منالعملية  أثناء

مراقبة سير العملية بشكل جيد، إذ لا يكفي  كذلك من المسؤولية التي قد تقع على عاتق الطبيب

راقبة المريض م، بل يجب تلقيح الاصطناعيالفقط تشخيص الطبيب المشرف للقيام بعملية 

نجاحها، لأن في حالة إهمال الطبيب عنصر من العملية حتى يتأكد  إجراءأثناء العلاج و و بالتشخيص 

إذا تم استخدام علاجات  مثل الإجهاض ،للمريض أضرارالمتابعة قد يؤدي بنتائج جسيمة تلقى ب

امراقبة الأنابيب ن إو طبية خاطئة،  التي يتم استعمالها في عمليات تبر من مسؤولية الطبيب و تع   أيض 

لحدوث أي اختلاط  نبا  تج   ،التلقيح الاصطناعي لياتفي عم اتجراءالإأهم ، تعد من التلقيح

 .(3)واستخدامها لأغراض غير مشروعة

                                                           
 20ص 2المحامون السورية عدد (. مسؤولية الطبيب عن خطأ في التشخيص مجلة 1938عرابي، نزار ) 1
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المسؤولية في العديد من الجرائم، كما ، تحمله الطبيب المختص عن القواعد المتبعةخروج ويبرر 

 ريلغ أو في حالة نسب طفل هو الحال في جرائم الترخيص، ومزاولة عمليات التلقيح الاصطناعي

يسأل الطبيب و  ،عمليات التلقيح الاصطناعي إطارفي  ةر الطبيسرالوالديه، كذلك جريمة إفشاء الا

ا ن المسؤوليات الجزائية في عمليات التلقيح الاصطناعي في حال علم الطبيب أن هذه العملية ع   أيض 

العملية لأهداف مادية، وبذلك يسأل الطبيب عن  إجراءفي  شرع للأطراف، ومع ذلك أضرارتسبب س

 .(1)نصوص قانونية، لا بد من أن تختص فيها في عمليات التلقيح الاصطناعي إلىالفعل استنادا  اهذ

والتي تمس جسد المريض يجب  بها الأعمال الطبيةتتمتع الإباحة التي  إنوالخلاصة من القول 

خص منها أن يكون مر  ،خدمة للأفراد استنادا لقواعد وأسسالأن يكون الهدف الرئيسي منها هو تقديم 

رضا المريض بالعلاج حسب الأصول، القواعد المتبعة في مهنة الطب في حال  إلى إضافة اي  قانون

 ومنافٍ العمل الذي يقوم به الطبيب غير مشرع  تؤدي الى جعلهذه الشروط الأساسية أحد تخلف 

 الطبيب.تجاه تقوم المسؤولية الجزائية و  للقانون 

 الاصطناعي،الطبية فقط على الطبيب المشرف على عمليات التلقيح  هنا المسؤوليةر ولا تقتص

 في حال تمت مخالفة الأصول المتعبة المساعد،ن تمتد هذه المسؤولية للفريق الطبي أفمن الممكن 

 العمليات.في هذه 

 ،ىالمرضأحد فراد الفريق الطبي المساعد قيامه بإفشاء سر يخص أأحد مثل في حالة قيام 

ما لدى الطبيب من معلومات خاصة تتعلق بالمريض المتلقي  كل بإظهار ويتمثل افشاء سر المهنة

الأشخاص أحد فشاء هنا بقيام فعل الإ ويتجلى به،للعلاج بما يخص علاجه والظروف المحيطة 
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لتحقيق غاية  ؛المشرفين على اخذ المعلومات الخاصة بالمريض واطلاع الغير على هذه المعلومات

 .(1) ن يكون ذلك دون علم المريض بهذا الفعل حتى يتحقق الفعل الجرميأفي نفسه على 

 الموقف،ا لما تحمله هذه العملية من حساسية وعلى ضوء عمليات التلقيح الاصطناعي ونظر  

الزوجين في  اخذ موافقةما تتطلب هذه العملية من  إلىاضافه  فقط،مر يختص بالزوجين أواعتباره 

 برتيعمعلومات الخاصة بالمريض للغير بشكل غير قانوني فأن ذلك الفنرى ان افشاء  ،هامراحلجميع 

عرض كل من الطبيب والفريق المساعد ضمن نطاق الأفعال غير المشروعة التي من شأنها ان ت  

 فقط.للمسؤولية الجزائية في حال تم افشاء سر للغير لمجريات عملية التلقيح المتعلقة بالزوجين 

ن أنما من الممكن إعملية لا ينصب فقط على الطبيب، و الثناء أن الإهمال الواقع إ إلى إضافة

الذي تسبب  جراءخاصة في حال اثبات ان هذا الإ المساعد،خر على الفريق الطبي آو بأيمتد بشكل 

فأنه من  المساعد،عمل الفريق الطبي  إطاريكون ضمن  هاو غير أو للأجنة الملقحة أبضرر للزوجة 

 .الممكن هنا ان ينفرد الفريق بوقوع المسؤولية الجزائية

 إلىتصل  حد من الممكن ان إلىومما سبق نجد ان المسؤولية الجزائية من الممكن ان تمتد 

ااد ر فمن الو  الاصطناعي،بعمليات التلقيح  صالمتخصجميع العاملين في المركز الطبي  حدوث  أيض 

في إعادة خطأ العمال المسؤولين عن نظافة وتعقيم المركز من خلال خلط بالأوراق او أحد خطأ من 

 .عمليةالر على نتائج ثؤ حدوث خطأ ي إلىالترتيب مما يؤدي 

  

                                                           
  103ص  ،16العدد  الوفاء،مجلة  للطبيب،الجنائية المسؤولية  شامل.، حنان عدنان، الزهرةالغطاء، على  1
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 المطلب الثاني
 الخطأ في عمليات التلقيح الاصطناعي

 هو كما بالعلاج المتبعة والأسس الأصول عن خارج فعل صدور عند الجزائية ت ثار المسؤولية

 وبناء  ضرر  إلى المريض تعرض إلى يؤدي مما بالخطأ ويتسبب بعمله الطبيب يقوم عندما الحال

 عن الطبيب وخروج قصد دون  الضرر هـذا وقـوع حـال وفي خطأ بصدد الطبيب يكون  ذلك على

 خطأ، حدوث عند إليه الإسناد يتم الجوهر الذي ي عد الطبي عمله تنفيذ عند الطبية المهنية الأصول

 تنفيذ في طبية قانونية وانظمة لوائح ضمن لزمم   الطبيب يعتبر الأساس في أن ذلك في السبب ويرجع

 (1).المريض تجاه منه المطلوبة العلاج وسائل واستعمال

 نفس في و جد ظي ق طبيب من يقع لا الطبيب مسلك في بأنه " تقصير الطبي الخطأ وع رف

 ما وجب إهمال عن عبارة هو "بأنه يعرف " وكذلك المسؤول الطبيب أحاط التي الخارجي الظرف

 تأدية أثناء عليه المفروضة اماتبالالتز  الطبيب تقييد يعني ما(2)"  قصد دون  عنه الامتناع عليه اتيان

 الطبية. مهمته

 بجميع الطبيب فعلى ،الاصطناعي التلقيح عملية المتبع في حال وقوع خطأ في جراءالإ وهذا

 وه ما يراعي وأن الاصطناعي التلقيح لعمليات المقررة المهنية والقواعد الأصول يتبع أن الأحوال

 أن يجب الطبيب على الخطأ إثبات يتم وحتى ،الاصطناعي تلقيحال عمليات في الشروع قبل لازم

 الطبي. العمل عن الناتج والخطأ السلوك بين سببية علاقة هناك يكون 

                                                           
 195مرجع سابق ص  محمد، شديفات، صفوان  1
  57صابق ، مرجع س، احمديعمران 2
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 غير خطأ عنه نتج سلوك قيام حالة في إلا العمدي غير بالخطأ الجزائية المسؤولية تنعقد ولا

 اتخاذ في حترازالا وقلة لإهمال نتيجة ووقعت عمدية غير جريمة يعتبر بدوره والذي عمدي

 أركان هي الـمـسؤولية أركــان فــإن وبـالـتـالـي بـالــفـعل قــام عندما القانون  اقرها التي اللازمة الاحتياطات

 .(1)الخطأ عنها نشأ التي الجريمة

 إذا ما الحالة هذه تشخيص عليه يجب الطبيب على المريض يعرض عندما الأمر بداية في

 الذي الأساس هو التشخيص ويعتبر المساعد،الإنجاب  تقنيات إلى اللجوء وهل يجب لا أم عقم كانت

 بالتشخيص يلتزم أن الطبيب عـلى لـذلــك العلاج،  مراحل في اللاحقة اتجراءالإ جـمـيـع فـي عليه يستند

معرفة  اثناء طبيب قبل من تقع قد التي الأخطاء حدىأ التشخيص ، و يعد جيد بشكل المريض لحالة

 سبق ما ضوء وعلى لا أم الاصطناعي تلقيح عملية إلى اللجوء إلى يحتاج الشخص كان إذا ما

 الأمراض تحديد إلى يهدف و المريض منه يعاني الذي المرض عن والتحقيق بالبحث التشخيص يتمثل

 .(2)أعراضها ومعرفة

يرجع  و ، حالة عقم إلىتشخيص  الحالة  إلىالذي أدى  ذكر السببب ن يلتزمبيب أطالوعلى 

 تلقي وأن هذا التشخيص له أثر بالغ في ،له الكثير من الأسبابالعقم يعزى أن  إلى في ذلك  السبب

أي خطأ يصدر من أن مالممكن   لأنهذلك  إلىاذا احتاج الامر  التدخل الجراحيو العلاج ونتائجه 

لا بد أن ينعكس على العلاج الذي من المفترض أن يكون ملائم للحالة  الطبيب في مرحلة التشخيص

 لا ي عتبر الطبيب مسؤولا  أن الخطأ في مرحلة التشخيص  إلىالتي تم تشخيصها، وذهب الرأي الراجح 

 .(3)القواعد المهنية الطبية المستقرة إلا إذا كان الخطأ في التشخيص مبني على جهل في الأصول 

                                                           
  594دار النهضة العربية القاهرة ص  الامتناع،(. جرائم الامتناع والمسؤولية الجنائية عن 1986محمود نجيب ) حسني،  1
  126ص  عمان،دار لبيارق،  الإسلامية،الطبيب الجنائية في الشريعة  (. مسؤولية1999محمد اسامه ) التايه، 2
  330بغداد ص  المستنصرية،جامعة  لاصطناعي، كلية القانون المسؤولية الطبيب المترتب على التلقيح  الستار.عبد  صالح، رؤى  3
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همال إ  عند لإثبات المسؤولية الجزائية رينةالباحث أن خطأ الطبيب في التشخيص يعتبر قوعليه، يرى 

 إلى طرافالا لجوءلتؤدي حالات العقم التي ل الصحيحة التشخيص سبل عمالالطبيب في عدم است

 عملية التلقيح الاصطناعي.

 الاصطناعي التلقيح حالة في الجزائية الطبية المسؤولية إلى يرمي الذي موضوعنا مجال وفي

 حسب مطلوبة وأشعة فحوصات من المناسبة اتجراءالإ اتخاذ يتم لم حال في مخطئا   الطبيب يعتبر

 من الاصطناعي تلقيحال عملية إجراء يقرر النتائج تلك على وبناء   الزوجين،  هو متبع و لكلا ما

 خطورة مدى تثبت التي والفحوصات اتجراءالإ تلك إخفاء تم العملية، وإذا نجاح إمكانية ومدى عدمه

 إمكانية إثبات تـم ثـم ومـن الأمب حـتـى أو بـالـجـنـيـن قـد تـلـحـق الوراثية التي والأمراض والأعراض العملية

 اللازمة اتجراءبالإ الالتزام وعدم الإهـمال نـتـيـجـة بـذلـك يـقـم ولـم ضرارالأ هـذه تفادي في الطبيب

 فإن العملية وبعد الاصطناعي التلقيح عملية في الخطأ يحدث ، وقد(1)الجزائية المسؤولية عليه فتثبت

 أو البعض ببعضها الأنابيب خلطة حالة حدوث كما هو في الاصطناعي التلقيح قبل الخطأ حدث

 له المساعد و الفريقأ الاصطناعي التلقيح عملية على المشرف الطبيب أن حيث الرقابة في الخطأ

ا خطأ يرتكبون  قد  مع بويضة خـلـط أو ،الزوج غير آخر لرجل تـعود الأنابيب هذه خلط حالة في أيض 

 مثل إجراء في والحذر الحيطة أتخاذ في الطبيب وإغفال إهمال تحت يندرج فـهـذا الزوجة بويضة غير

 ن يكون قد وقعأالجزائية والذي من الممكن  مسؤوليةال قيام إلى يدفع مما الحساسة العمليات هذه

 الإهمال عن ناتج و يكون  إرادي الـفـعـل، او غير لارتكاب الفاعل إرادة اتـجـاه عـنـد إرادي بـشـكل الخطأ

 .(2)فجميعها تثير المسؤولية الجزائية تجاه الطبيب  وقلة الاحتراز

                                                           
 423 تعز، صجامعة  ،20العدد  البحوث،مجلة  القانونية،لمسؤولية الاصطناعي وا (. التلقيح2019سوس ) الحضرمي، 1
 43مرجع سابق ص  زيدان،عماد  العدوان، 2
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/ وحدات أطفال الأنابيب لدى  خصابالإتعليمات إنشاء وحدات في  جاءوبناء  على ذلك ما 

مخالفات تستوجب إغلاق الوحدة بقرار من الوزير "  13في المادة  2024ة المستشفيات الخاصة لسن

 إلىاللازمة وبما يؤدي  الاحتياطاتعدم إتخاذ  ج. المختصة:المحكمة  إلىأو من يفوضه والتحويل 

  “ الأنسابخلط 

 رقابة من الواجب فرض، ف المجتمع على خطيرة نتائجمن  الأخطاء لما لتلك الباحث نظرا   ويرى 

 أم إرادي كان سواء خطأ وقوع عند ذلك في السبب و يرجع  العمليات هذه مثل في ودقـيـقـة خاصة

 لـوالـديـه ـلالطـف نسب على يــؤثــر بــدوره الـذي الأنساب باختلاط يتسبب قدف التلقيح أنابيب خلط عند لا

 خاصة ةرقاب فرض تتضمن و أنظمة قوانين سن من لا ب د   فكان المجتمع ، عـلـى سلبي تـأثـيـر لـه كـمـا

 إلى يرجع الأنبوب هذا أن تبين معينة أنظمة أو تقارير وضع مثل والمراكز العمليات هذه مثل على

 قـانـونـيـة أنـظـمـة عـلـى ان يـكـون ضـمـن لـه تـتخـصـص أرقـام خـلال من أو الاسم بيان خلال من الزوجة

 .الإنجاب على المساعدة عـلى مراكز ت ـفـرض

 بالأطباء الاستعانة عدم حالة في تقصير يكون  قد التشخيص في الخطأ أن الفقهاء بعض وأكد  

والتحاليل  الأشعة بمجال بمختص كما يحدث في حالة عدم الاستعانة والاختصاص الخبرة ذوي 

 يتحمل عليه ء  وبنا الطبيب على خطأ الخبرة والاختصاص يرتب أهل إلى الرجوع أهمال اذوإ ،الطبية

 .(1)الخطأ الناتج عن الإهمال  عن الجزائية المسؤولية

 الأصـول مـع يتوافق بـمـا اللازمة العناية ببذل لم يقم إذا الطبيب علىيثبت  الخطأ أن الباحث ويرى 

 الطبيب مالتزا أن سابق ا ذكرنا وكما، ومن وجهة نظر مغايرة هذه العمليات في المتبعة العلمية والقواعد

 ىعل المترتبة الجزائية المسؤولية دفع يستطيع لذلك نتيجة تحقيق وليس عناية بذل أساس علىي بنى 

 دخل لا خارجية أسباب هناك وأن اللازمة النصوص يخالف لم أنه أثبت حال في التشخيص خطأ

 .افيه الطبيب لإرادة

                                                           
  339رؤى عبد الستار، مرجع سابق ص  صالح، 1
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ا تندرج قد التي الأخطاء ومن  يباشر أن ما العلاج خطة في خطأ هو الطبيب أخطاء تحت أيض 

 مرحلة وهي للتشخيص اللاحقة المراحل دور يأتي هنا صحيح بشكل الحالة تشخيص في الطبيب

 المرحلة هذه في فإن ،له المقدمة معطياتلل وفق ا المناسب العلاج وصف في بدورها تمثل التي العلاج

ا  علاج وصف تم فإذا ،للمريض المناسب العلاج وصف ناحية من العناية ببذل ملزم الطبيب أيض 

 جانبية ا  أضرار  نجم عنها حال في عنها مسؤولا   يكون  فإنه الموجودة للمعايير مطابق وغير مغاير

 الاصطناعي التلقيح لعمليات باللجوء الطبيب هم المناسب، وإذا العلاج وصف فـي الإهمال نتيجة

 بشكل الموافقة اتخاذ وتمت، وتم ضرر أي العملية هذه عن ينتج لا أو الزوجة حياة تهدد لا أنها ووجد

 العملية هذه إتمام أجل من اللازمة الوسائل كافة اتخاذ الطبيب على يترتب فهنا الزوجين من صحيح

 التلقيح عمليات إجراء بعد الحالة هذه متابعة في الاستمرار الطبيب على ثم . ومن (1)صحيح بشكل

 حال في الجنين أو الزوجة على تؤثر مضاعفات أي لتخطي المناسب العلاج وإعطاء الاصطناعي

ا بل والعلاج، التشخيص مرحلة في فقط الطبيب دور يقتصر لا إذ حدوثها  متابعة إلى يمتد أيض 

 .(2)نتائج من عليها يترتب وما العملية من الانتهاء بعد المريض

 والقواعد الأصول تباعاب عمليةال مراحل جميع في يلتزم أن الطبيب على أن ذلك من ونستخلص

 هذه بذل وتمتد الـعـملـية إنـجـاح أجــل مـن الـلازمـة العناية وبـذل ،العمليات في اللازمة الطبية المهنية

 عمتوق هو ما حدث وإن حتى الحالة متابعة اللازم من أن الباحث ويرى  العملية بعد ما إلى العناية

 تقوم لا هنا مشوه طفل نجابإ في الحال هو كما ،بها دراية على طرفينال وكان سلبية نتائج من

 علاقة لا أجنبي سبب هناك أن إثبات خلال من دفعها ويمكن ،الطبيب على الجزائية مسؤوليةال

 فيه. للطبيب

  

                                                           
 15 بشار، صجامعة  الاصطناعي،(. المسؤولية الجنائية في عمليات التلقيح 2021)يوسفي،  فاطمة، 1

  17القاهرة ص  النهضة،دار  الليبي،التلقيح الاصطناعي في القانون  ة(. جريم1978الذهبي أدورد )  2
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 المبحث الثاني
 العملية  حاجمخالفة قواعد عملية التلقيح الاصطناعي وعدم ن

ولا يقع تنفيذ  إليهاتقتضي عملية التلقيح الاصطناعي قواعد وشروط يجب مراعاتها عند اللجوء 

ابل  ،اتجراءعند البدء بالإ طهذه الشروط على عاتق الطبيب فق تمتد على عاتق كلا الزوجين  أيض 

 العملية.خر عند تنفيذ هذه الأزواج على الآأحد ذا لا يتصور تفضيل إ

ات عملية التلقيح إجراءفمن اللازم التأكد من توافر جميع الشروط في حال تمت المباشرة في 

والنفسية،  ،والجسدية ،استعداد من الناحية الصحية تم  أن الزوجة على أمن التأكد  لا ب د  الاصطناعي، ف

 بة عليهاثار المترتهذه العملية وان تكون على علم ودراية بكافة أمور العملية والآ لإتمام

اوالامر مطابق  للزوج في معرفة جميع مجريات العملية ونتائج ومدى إمكانية نجاحها ومن  أيض 

الشخص الذي يتحمل المسؤولية في حال فشلها، لذلك كان من الضروري بيان وتوضيح حالة تخلف 

لذلك قسم  ،فلشهاات فــي حــالــ جراءالقواعد الشروط في عملية التلقيح الاصطناعي ومـا هـي الإ

 :على النحو التالي المبحث

 المطلب الأول: تخلف شرط الرضا 

 المطلب الثاني: عدم نجاح عملية التلقيح الاصطناعي 

 المطلب الأول
 تخلف شرط الرضا

الشروط الأساسية الواجب أحد يعتبر  أن الرضا في عمليات التلقيح الاصطناعي ا  كما ذكرنا آنف

على أن يكون هذا الاصطناعي، توافرها من قبل الزوجين قبل شروع الطبيب في عمليات التلقيح 

الرضا صادر عن إرادة حرة بدون ضغط على أي من الطرفين لاعتبار الرضا إحد المبادئ المستقرة 
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اس بجسده، لذلك لا يجوز فيما يخص المس الحرية الشخصية مبدأ إلىا مجال الطبي، استناد  الفي 

رضا في جميع مراحل ال موافقة والعلى  هيتطلب من الطبيب حصول كما و،دون رضاه  هالمساس ب

الإباحة  يــطــعـي اــرضـذا الـأن هذه العملية تمر في عدة مراحل، وه إلىا التلقيح الاصطناعي، نظر  

 العملية.اء ـنثــب أـيــلطبيعة الأعمال الطبية فيما يخص تصرف الطب

تشكل خطورة طبية من الممكن أن المريض في العمليات التي موافقة أخذ  عندوتزداد الأهمية 

ا ة مثل زراعة الأعضاء والأنسجة، منهـقـيـدقـعلى صحة المريض وحياته، خاصة بالأعمال الطبية ال

ا  فلا يعتبر عمل دقة،يعتبر من ضمن العمليات التي تحتاج  التيعمليات التلقيح الاصطناعي  أيض 

 ا إلا في حالات أخذ الموافقة.الطبيب مباح  

عن  لاعتبارها خروجا   ،خاصة نوعا ما ةمنح عمليات التلقيح الاصطناعي يأخذ في والرضا

او  ،اعتباراتو  أخطارفي العلاج، ولما تتضمنه من  تقليديةالالقواعد  لا يتوقف بتدخل  لأن الأمر أيض 

االطبيب في تلقيح البويضة بالحيوان المنوي، بل  يمتد الأمر بمصلحة الطفل الذي سيولد من  أيض 

بالنسب لضمان حقه حماية الطفل  هخلال هذه التقنيات المستخدمة من قبل الطبيب، فيتطلب من

 (1).من حقوقه الأساسية هوعدم حرمان

كل من الزوجين في عمليات التلقيح الاصطناعي،  من الضروري توافر رضا أنه باحثويرى ال

 لما له أهمية في مصلحة الطفل، إذ لا يتصور أن تقوم هذه العملية عن طريق الإجبار، لأن مسألة

 إجبارية.وليست والأبوة هي مسألة اختيارية الإنجاب 

                                                           
الجنائية لافعال الاعتداء الناشئة عن استخدام عمليات التلقيح الصناعي في الانجاب،  (. المواجهة2021عبد الظاهر محمد محمد )  1

  312ص 544مجلة مصر المعاصرة العدد 
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من  الطبيبسيأخذه تامة بما  ودرايةوعطفا على ما سبق يجب أن يكون كلا الزوجين على علم 

 يعمل الطبيب ه نطاق التي تكون في اماتالالتز أحد  أن سابق اوكما ذكرنا  العملية،أثناء تدابير 

تأثيرات مهمة على رضا كلا من إعطاء المعلومات المهمة عن هذه العملية لما لهذه المعلومات 

فلا يجب  هالرضا إلا لصاحب يتصور نسبصدر بشكل صحيح. إذ لا  االزوجين حتى يكون الرض

 .(1)بالغلط أو الإكراه  أن يكون مشوبا  

الشروط الجوهرية لصحة قيام عملية التلقيح أحد الرضا  باعتبارجانب كبير من الفقه ذ يرى إ

أن تكون الموافقة صادرة عن إرادة حرة وصحيحة من كلا الزوجين، وأن  لذلك يجب الاصطناعي

وأن ، أن تكون صدرت من شخص يملك الأهلية الكاملة إلى العيوب، إضافةتكون خالية من جميع 

الاختيار الطبيب  تكون صدرت لاستخدام تقنيات ا  وأن يكون الرضا مكتوب العملية،بهذه  يباشر، لأيض 

 .(2)التلقيح الاصطناعي لضمان حماية كافة حقوق الأطراف من الزوجين والطبيب كذلكبالإنجاب 

في  إجراءعلى رضا الزوجين هو أمر لازم للقيام بأي يعتبر الحصول ما تقدم على وخلاصة 

يعتبر خطأ ته وعدم مراعا الحصول على هذه الموافقة الطبيب واغفال عمليات التلقيح الاصطناعي،

ام استنادا للمبدأ الأساسي الطبي في إرادة المريض وعدم إجباره على القي وذلكالطبيب، قائم على 

شرط الرضا في عمليات التلقيح الاصطناعي، لتخلف م حالتين أم ابأي علاج. وبصدد ذلك نكون 

 :منها

 

 

                                                           
  93ص مرجع سابق  زكريا، شوقي،الصالحي   1
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 الفرع الأول. تخلف شرط الرضا من قبل الزوجة.

ويكون ذلك تحت تأثير  ةبدون موافقة و رغبة الزوج خصابالإمن الممكن أن تقوم عمليات 

أخفى ذلك عن زوجته فهنا  ولكن ،اومن الممكن عن طريق الغش في حال كان الزوج عقيم   ه الإكرا 

عن طريق الغش والخداع، فقد ذهب جانب من الفقه بأن قيام عمليات  تقام خصابالإعتبر عملية ت

 تكييف القانوني لها جريمة هتك عرضال يفترضعلم الزوجة  خداع دون و التلقيح ، بهذه الطريقة بغش 

اكذلك  ،تجاه الطبيب ا للفاعل الأصلي لجريمة هتك شريك  تقوم المسؤولية تجاه الزوج باعتباره  أيض 

 .(1)العرض في حال تم الاتفاق مع الطبيب على القيام بهذه العملية دون رضاها

الإنجاب بحق في ممارسة حقه الشرعي كزوج تجاه زوجته ه الل أن الزوج إلىقد يستند البعض 

 بمعنى الضربليست  عملية التلقيح الاصطناعي إطارفي  القوة  ،حتى وإن كان بالقوة ةالأبو و 

لأن   عن الزوجة رغما   خصابالإوهو قيام عملية  من هذا المنظور،عنف، إنما له مفهوم آخر وال

يفضل  ولا حدود الإباحة في هذه العملية واضحة من خلال أخذ الرضا بشكل صريح من المريض

رضا الزوج عن رضا الزوجة فكلاهما لهما نفس الأولوية حتى وإن كان الزوج موافقا على ذلك، فهذا 

العملية، وان تمت هذه العملية بدون موافقة الزوجة تندرج هنا  إجراءلا يعتبر موافقة الزوجة على 

ب أو الغير من كشف تمكين الطبي ولا يجوز للزوج حتى وإن كان موافقا تحت الأعمال غير المشروعة

عملية لعدم موافقة ال، فعلى الطبيب أن يمتنع بهذه الحالة عن القيام بادون موافقته هعلى عورة زوجت

 .(2)ة  حاالزوجة صر 

                                                           
  312مرجع سابق ص  محمد،عبد الظاهر محمد  1
  339 ، ص2عدد  35مجلد  الاصطناعي،الاعمال الطبية التلقيح  ر(. آثا2021مريم ) لعباني، نهال 2
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تحت الإكراه المادي والمعنوي تجاه الزوجة، تفقد العملية  خصابالإفي حالة قامت عملية 

الآثار الناتجة عن عمليات التلقيح  مشروعيتها من خلال تخلف شرط الرضا، وبالتالي فإن

على هذا النحو، يكون الطبيب والزوج مسؤولان المادي   كراه الاصطناعي تعتبر باطلة في حال كان الإ

اذ  من إكراه مادي تجاه الزوجة، وكما هو الحال في الإكراه المعنوي ما قاموا به ع مسؤولية جزائية

 ، فتثارمن أفعال الغش والخداع ينصب عليه في الإكراه أشد خطورة من الإكراه المادي لما يكون 

ذلك من الممكن أن يتهم الطبيب بارتكاب الفعل  إلى إضافة وفي هذه العملية  زائية جالالمسؤولية 

 .(1)لقيام عملية التلقيح الاصطناعي دون رضاها  لفاضحا

 تلقيح الاصطناعيالية كان الإكراه مادي أو معنوي في عملأوما يجب الإشارة إليه هنا، سواء 

في ذلك لوجود  والعلهب، سن هذا الطفل لا يتأثر بموضوع النأونتج عنه طفل فإن من المفترض 

عن طريق  العملية تتلقيح الاصطناعي حتى وإن حدثال اثناء عملية الطرفينالرابطة الزوجية بين 

 الإكراه.

الطبيب نطف الغير دون علم ولكن تكون نتيجة هذه العملية غير مشروعة في حال استخدام 

 جزائيةالمسؤولية تقوم ال ففي هذه الحالةوالتدليس، تحت تأثير الغش  يندرج ذلك وبموافقة الزوج ،الزوجة

إن العملية في هذه الحالة  كولا ش، (2)وعلم الزوجة  بدون موافقةبالتلقيح ما قام به الطبيب نتيجة ل

 بموجب نتيجة تعتبر كذلكالولكن  ،المحددليس بالمعنى  ناإذا قامت من الممكن أن تعتبر جريمة ز 

السائل بمجرد إيهام الزوجة أن  مسؤولية الطبيب تثور إننقول  وعليه، (3)أن العملية تمت بتدخل الغير

                                                           
  393الجزائر ص  دكتوراة، جامعةأطروحة  الإسلامية،(. التلقيح الاصطناعي في القانون الجزائري والشريعة 2011النحوي سليمان ) 1

 268مرجع سابق ص  محمد،الشاهين  2
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ا فإنه يتحمل إذا كان بعلم الزوج أم اراجع للزوج، سواء كان بعلم الزوج أم لا. المنوي  المسؤولية  أيض 

 الطبيب بصفته شريك.جزائية مع ال

 غياب رضا الزوج. الثاني:الفرع 

ناعي متصور في حال تم استخدام الإكراه المعنوي طصتلقيح الاالزوج في عملية رضا الن تخلف إ

مع الطبيب كما هو الحال أن تأخذ المادة  ةاتفاق الزوج ، عن طريق  عن طريق الغش والخداع

المخصبة من الزوج من أجل فحصها مثلا، ومن ثم يقوم الطبيب بالاتفاق مع الزوجة بعملية تلقيح 

 وجود  توافر شروط لود  له والدافع  هنامو السب ن معدالزوج ب الاصطناعي، هنا لا يمكن أن يدفع

يح التلقالطبيب الذي قام بعملية اه الزوجة و جزائية تجالمسؤولية ال ثارولكن ت ، علاقة زوجية القائمة

 اات لأنهجراءعدم مشروعية الإ إلىموافقة الزوج وما ذهب إليه البعض ان يأخذ الاصطناعي دون 

 .(1) للطلاق والانفصال ا  مما يعطي مبرر  غش وخداع على بناء   تانعقد

في حال غياب رضا  تلقيح الاصطناعيالعملية ثناء أوفي حالة أخرى، من الممكن أن تقوم بها 

باستخدام مني من شخص غير الزوج من خلال أن تقوم الزوجة بالاتفاق مع الطبيب أن يتم التلقيح 

بحكم الزنا، حتى لو لم تتوافر جميع أركان  سابق اإذ يعتبر التكييف القانوني لها هنا كما تناولنا  الزوج

 لأبلبل   نتيجة لذلك أن نسب المولود لا يكون للزوجتشترك بنفس الجوهر وال جريمة الزنا ولكن

الزوج نسب المولود، يعتبر بمثابة إقرار أن  فللزوج هنا إنكار نسب الولد فإن لم ينف   المتبرع بالنطف

لأن الشرط الأساسي في  نا،وبنفس الوقت ذهب اتجاه آخر لعدم اعتبارها جريمة ز ، نسب المولود له

وعلى 2ضد زوجته فلا يحق للزوج أن يدفع بجريمة الزنا  تصال جنسيهذه الجريمة يقتضي وجود ا

                                                           
  345مرسي مرجع سابق ص  زهرة، محمد 1
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يجب على التشريعات الجزائية أن تنفرد بنصوص قانونية عقابية على شخص أقدم وساهم   ضوء ذلك

 403وذلك كما جاء في التشريع الليبي في مادة  في هذا العمل نظرا لما له أثار وخيمة على المجتمع

ان تعاقب المرأة التي تقبل تلقيحها مدة لا تزيد عن خمس سنوات اذا لقحت مكرر ب التي تنص على 

من شخص غير الزوج، وعلى ذلك ان المشرع الليبي لم يصنف هذا الحالة بجريمة الزنا بل انفرد 

 لمعاقبة الزوجة في هذه الحالة.بنص قانون أخرى 

او  كما هو الحال أن يتم الاتفاق  ،في تخلف شرط الرضا حالة أخرى  من المتصور حدوث أيض 

هذا الأمر  إنمع الطبيب من قبل أهل الزوجين لقيام عملية التلقيح الاصطناعي. ولكن صفوة القول 

للمبدأ الأساسي في العمل الطبي، وهو أن أساس الإباحة في العمل الطبي هو موافقة المريض،  منافٍ 

عملية  إجراءعلى الطبيب أن يمتنع عن فوإذا لم يتم أخذ موافقة المريض بشكل واضح وصريح، 

 التلقيح الاصطناعي بهذه الحالة.

قائمة تتضمن تجريم مثل هذه الأفعال خاصة  لا بد من وجود نصوصأنه  باحثلذلك يرى ال

فقط  آخذ الرضابالحالة الثانية في حال استخدام سائل منوي من رجل أجنبي، وعدم الارتكاز على 

خداع وغش فيه أثناء العملية، بالاتفاق  حدوث في هذه العمليات، لأن في حالة أخذ الرضا من الممكن

إقرار  مشرعال نلتمس من ا على المجتمعلذلك وحفاظ   سواء من قبل الزوج أو الزوجةب مع الطبي

 بهذا الشأن.قوانين 

اعي كما ذكرنا سابقا ، في المادة وبالرجوع الى موقف المشرع الليبي من عمليات التلقيح الاصطن

) تعاقب المرأة التي تقبل تلقيحها بالسجن مدة لا تزيد على خمس مكرر )ب( التي تنص على  403

قيح بعلمه ورضا لسنوات ويعاقب الزوج بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كانت الت

هذا السياق نجد ان المشرع الليبي قد فرض عقوبة ، وعلى وسواء وقع التلقيح من الزوج أو من الغير(
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على كل من الزوج والزوجة في حال قيام عملية التلقيح الاصطناعي سواء أكان بعلم الزوجين 

ورضاهم وسواء كان التلقيح من الزوج او غيره، ولكن من وجهة نظر الباحث يرى ان المشرع الليبي 

حو أنه قد حظر التلقيح الاصطناعي بجميع اشكاله قد أصابه ببعضه وأخطأ ببعضه الاخر على الن

كتفي بأن ينص وسواء أكان بموافقة الزوجين ام لا ، لذلك نرى أن على المشرع الأردني والعراقي ان ي

بحظر عمليات التلقيح الاصطناعي التي تكون بشكل خداع وتدليس والمعاقبة عليها دون أن يتطرق 

بشكل كامل والمبرر في ذلك أن عمليات التلقيح الاصطناعي الى حظر عمليات التلقيح الاصطناعي 

 يعتبر أحد أدوات حفظ النسل وتكون اسرة .

 المطلب الثاني
 عدم نجاح عملية التلقيح الاصطناعي

 تلقيحالالعناية اللازمة في عملية  ببذلمثل تالتي ت ةفي المسؤولية الطبي سابق اكما ذكرنا 

 الأصول المهنية الطبية المتعارف عليها فيه اتباع إلى إضافة نتيجة،البتحقيق  وليس الاصطناعي

ه لا يترتب عليالطبيب، فعملية التلقيح للزوجة على أكمل وجه من قبل  إجراءعمليات وأن تتم هذه 

 .ات العمليةإجراءتم اثبات التزامه ب إذا؛ أي مسؤولية جزائية نتيجة عدم نجاح هذه العملية

لما استقر عليه الفقه والقضاء فإن مسؤولية الطبيب كانت مبنية على أساس عقدي بين  وفق ا

الطبيب والمريض وليس مسؤولية تقصيرية، والتي تتضمن نشوء عقد بين الطبيب والمريض التي 

المحيطة  والظروفالضرورة  تستجوبهاقدم العناية التي ي على ان المريضيلتزم بمقتضاها بشفاء 

، مما يترتب على الإخلال ةالمهنية والتطورات العلمي   تتفق بمضمونها مع الأصول لتيوا بالمريض

 .(1)مسؤولية على الطبيب اماتالالتز بهذه 

                                                           
 340ص  العدد، القانونية،المجلة  الطبي،التقصيرية العقدية للخطأ  ة(. المسؤولي2017لغامدي، سعيد سالم )ا 1
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، ن يكون الطبيب هو المسؤول فقط عن إعطاء العلاج المناسب للمريضأن العلة بأويرى الباحث 

ا في فشل هذه معرفته بمدى إمكانية وجود عوامل وأسباب خارجة عن إرادته تدخل وتكون سبب   مع

خذ هذه أالعملية مثل مدى تحمل جسد المريض للعلاج ومع ذلـك على الطبيب في جميع الأحوال 

لة حا ومراعاة حال الزوجة في مرحلة التلقيح وما بعد التلقيح من خلال تتبع ،الأسباب بعين الاعتبار

 ليه الزوجة من مؤثرات خارجية.إالزوجة وما تتعرض 

 التلقيح إجراءبمك ن الطبيب بالقيام تي تالعمليات هي الاحتمالية هذه الالسائدة في  ةصفن الإ

نجاح هذه العملية  الت دون ولكن كان هناك أسباب أخرى ح والواجبة،بتوافر جميع الشروط اللازمة 

ضعف تتعلق ب سبابأ عدم نجاح عملية التلقيح الاصطناعي إلىالتي تؤثر ومن هذه الأسباب 

أو من الممكن أن يكون هناك أسباب أخرى تتعلق الحيوانات المنوية وعدم قدرتها على البقاء حية 

 .(1)تلقيحها وصعوبةويضة بالب

ت ذلك، نجد أن الأساس التي تقوم عليه هذه العملية بشكل كبير على عكس العمليا إلىواستنادا 

ي  ففي حال فشل هذه العملية إلا   في هذه الحالة لا يكون الطبيب مسؤولا  فالأخرى هي الاحتمالية 

 حال تم إخفاء المعلومات عن الزوجين فيما يخص مدى إمكانية نجاح هذه العملية.

حال قيام الطبيب بإخبار الزوجين على احتمالية نجاح هذه العملية على في  ونقضا  لما تقدم

من  عدم إمكانية نجاح هذه العملية بأي شكلعلى عكس المعطيات المقدمة إليه من تحاليل وأشعة، 

 مالأسباب مادية م ؛قيح الاصطناعيتلال ةالشروع في عمليبعلى الرغم من ذلك أقدم   الأشكال،

لأسباب  إجهاض للجنينلها تسبب  ة اذاد كل من الزوجين وخاصة الزوجضرر لسلامة جسبسبب ت

 ،العملية إجراءبعين الاعتبار لحماية سلامة الزوجين قبل البدء في خذها أكان على الطبيب  صحية

                                                           
  161ص والتوزيع، عمان،للنشر  الرضوان،دار  القانون،الطبية في  ة(. المسؤولي2019السعدي، على حمود وآخرون )1
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ظهور مضاعفات صحية لها، فيسأل الطبيب عن جريمة المساس بسلامة جسد الإنسان  إلىمما أدى 

 .(1)قدامه للقيام بعملية التلقيح الاصطناعي إمبرر على  وجودلعدم  جزائيةم مسؤولية أم اويكون 

مثل الجنين وحمايته في بلا بد من فرض حماية تتعلق انه يرى الباحث  وعلى ضوء ذلك

تتضمن الرقابة على عمليات التلقيح الاصطناعي  عمليات من الاعتداء ويكون ضمن ضوء لوائحهذه

ن إو ، له حماية قانونية ، ويجب أن ترتبمن لحظة وجودهة الجنين في حماي ضمن المتعارف عليه

 قانونية. الاعتداء على الجنين ينتج عنه مسؤولية

تساهم في فشل  الباحث فيما يخص فشل عملية تلقيح الاصطناعي هناك أسباب أخرى ويرى 

 لكنو ، وحذ رها يبالطبتعليمات الخاصة التي زودها بها من قبل الالزوجة  لو أهملتالعملية، كما هذه 

ة في فشل عملية التلقيح، خاص من ضمن الأسباب التي ساهمت ا فيمكن اعتبارهارغم ذلك لم تلتزم به

فإن في هذه الحالة لا يسأل الطبيب إن كانت هذه  الزوجة،داخل جسم  خصابالإفي حال إذا كان 

 .لفشل هذه العملية وأدتته الأسباب خارجة عن إراد

الفريق المساعد للطبيب، هو  الاصطناعيتلقيح الالأسباب التي قد تندرج تحت فشل عملية  ومن

طبيب قيام المسؤولية الجزائية تجاه ال إلىوالمركز المختص في حفظ البويضة الملقحة، فإن ذلك يؤدي 

 لقحةوالم والفريق المساعد في حال تم إثبات أن هناك إهمال في بذل العناية اللازمة لحماية البويضة

 الصناعي. خصابالإحسب ما هو متعارف عليه في عمليات 

 لأجنةالا بد من وجود أنظمة قانونية تتمثل في حماية أنه الباحث،  ى ما تم ذكره، ير  إلىواستنادا 

ات اللازمة لبقائها حية، خاصة في المراكز المختصة جراءحمايتها، واتخاذ الإ الملقحة ووجوب

 .لعملية بهذه ا المرخصة للقيام

  

                                                           
  42ص  ،13مجلد  خاص،عدد  القضائي،مجلة الاجتهاد  المريض،مسؤولية الطبيب عن سلامة  سعاد، المختار، 1
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 :الفصل الخامس
 الخاتمة

 خلال منالاصطناعي  التلقيح عمليات في الجزائية المسؤولية مدى رسالتنا موضوع في ناولنات

 المشكلات بيان مع كذلك الإسلاميةالشريعة  إلى إضافة منها المقارنة التشريعات وموقف مفهومها بيان

 القانوني التكييف هو وما الاصطناعي التلقيح عمليات إلى اللجوء تم حال في تطرأ قد التي القانونية

 المشرفين مسؤولية مدى إلى إضافة البشرية الأجنة لهذه المتوفرة حمايةال مدى وما حدوثها حال في لها

 ترمي التي النتائج أهم وتناول بيان من لا ب د   كان لذلك الاصطناعي التلقيح عمليات في والأطراف

 : الدراسةه هذ إليها

 النتائج أولا:

وحقنها في يستند الى استخراج النطف من الداخلي  وجهين:على  الاصطناعيتلقيح اليتجسد  .1

 رحم الزوجة، على عكس الخارجي الذي يكون خارج جسد الزوجة.

مما التلقيح الاصطناعي قانونيا  رق الى أباحه او تجريم عملياتان غالبية التشريعات لم تتط .2

باستثناء المشرع الليبي الذي انفرد بنصوص عقابية لعمليات  تشريعي،ترك فراغ  إلى أدى

 403في نص المادة  1972لسنة  75التلقيح الاصطناعي  في قانون العقوبات الليبي رقم 

 .مكرر )أ( و)ب( 

تفترض عملية التلقيح الاصطناعي شروط واجب توافرها عند اللجوء اليها كالرضا الذي يعتبر  .3

العلاقة الزوجية القائمة وان يكون  إطارن تكون ضمن أو الشروط الأساسية لهذه العملية،  أحد

 ن يكون في مركز مختص بذلك.أ إلى إضافةبهدف العلاج  إليهااللجوء 
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 التلقيح عملية في الواقعة الاعتداءات عن ناشئة جريمة عرضال تكه جريمة اعتبار يجوز لا .4

 .العقاب من فيها المشاركين فلاتإ إمكانية إلى إضافة أحكامها لاختلاف انظر   ،الاصطناعي

 مة،الأمو  لفكرة ومنافٍ  امشروع   غير عملا   ويعتبر محرمة مسألة الارحام تأجير مسألة اعتبار .5

  من الناحية البيولوجية.  بالنسب المتعلقة المشكلات من لمجموعة هاإثارت إلى إضافة

عدم قيام جريمة الزنا في حال تم تلقيح الزوجة من رجل غريب وذلك لعدم وجود أركانها  .6

 والمرأة.بالمعنى المحدد الذي يفترض وجود اتصال جسماني بين الرجل 

 حسبيقم ببذل العناية اللازمة من أجل إنجاح العملية،  لم حال في مسؤولا الطبيب اعتبار .7

 للأصول وفق ا منه مطلوب هو وما الاصطناعي التلقيح عمليات في عليه متعارف هو ما

 نجاب.استخدام التقنيات المساعدة على الإ في المتبعة والمهنية الطبية

 التوصياتثانيا: 

 لإباحة وواضحة صريحة نصوص بوضع دخليت أن يوالأردن العراقي التشريع من كل على نطلع

 عمليات عناصر لجميع مكتمل يكون  قانوني نظام خلال من ،الاصطناعي التلقيح عمليات تحريم أو

 الشريعة إطار عنمن غير الخروج  إليها للجوء يتم معينة شروط يتضمن أن على الاصطناعي التلقيح

كما جاء في قانون العقوبات الليبي  ة،مخالفال تمت حال في بيةعقا نصوص وضع مع الإسلامي

 الشروط هذه ضمن وضعها يمكن التي المقترحات ومن بعض مكرر )أ وب( ،  403بنص المادة 

 يلي: كما والقواعد في النظام القانوني لعمليات التلقيح الاصطناعي

 والخارجي.ان يتضمن القانون قواعد تحكم عمليات التلقيح الاصطناعي على وجهيه الداخلي  .1

 عقد على مضى قد يكون يتضمن القانون شروطا لقيام عمليات التلقيح الاصطناعي كأن  أن .2

 ذلك من والهدف الاصطناعي التلقيح عملية إلى اللجوء لطلب الأقل على سنتين مدة الزواج
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 شرط إلى إضافة، الطبيعية التقليدية بالطرق الإنجاب على  مقدرتهم عدم من التأكد يتم حتى

 الاصطناعي. التلقيح عمليات مراحل جميع في الطرفين كل من والرضا الموافقة وجود

تتضمن تلقيح المرأة من شخص غير الزوج بجريمة يعاقب عليها القانون  تنصيف الحالة التي .3

 403بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كما جاء في قانون العقوبات الليبي في المادة 

 (.مكرر )ب

فرض عقوبات قانونية في حال استناد عملية التلقيح الاصطناعي على التهديد والقوة بعقوبة  .4

 سنوات على كل من شارك بالقيام بهذه العملية .مدة لا تزيد عن خمس 

 هذه على الرقابة فرض في دور في الأردن والعراق الصحة وزارات من لكل يكون  بأن طلعن .5

 سير من للتأكدالإنجاب  على المساعدة تقنيات استخدام في المتخصصة الطبية المراكز

من  خوفا وذلك الأطراف على خطر يشكل اعتداء أي وجود وعدم سليم بشكل اتجراءالإ

 .الأنساب اختلاط إلى يؤدي إهمال أي حصول

 التلقيح عمليات إلى اللجوء قوانين تتضمن أن يوالعراق الأردني التشريع من كل علىقترح ون .6

 في بيةعقا نصوص وجود يتم أنو  ،قائمة زوجية علاقة إطار ضمن تكون  أن الاصطناعي

 أو الأطباء على كان سواء ،التلقيح عملية في الغير تدخل إلى الأطراف من أي لجوء حالة

 .الزوجينأحد على  الغير أو

الموجودة داخل  الأجنةبيان التكييف القانوني الواجب تطبيقه في حال وجود اعتداء على  .7

مع  الأجنة هم لا، من اللازم فرض حماية قانونية على هذأكانت مخصبة أالمراكز سواء 

 الأشخاص.فرض عقوبات جزائية ومالية في حال تم الاعتداء عليها من قبل 

وضع نظام قانوني ملحق بالقانون عمليات التلقيح الاصطناعي بين النظام الواجب تطبيقه  .8

 البشرية. الأجنةتجميد  إلىعند اللجوء 
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ضرورة بيان حدود مسؤولية الطبيب في حال تبين عدم التزامه في بذل العناية اللازمة من   .9

استغلال واياهم الزوجين من خلال فرض نص عقابي  هدفهاجل إنجاح هذه العملية وكان 

 .بين حرمانه من ممارسة العمل لفترة معينة مع تمديد هذه الفترة في حال المخالفة مرة أخرى ي
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 رابعا: التشريعات

 راتم افي الدولة الأ الإخصابفي شأن ترخيص مراكز  2008لسنة  11قانون اتحادي رقم 

 1959لسنة 188قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 

 بشأن استخدام التقنيات الطبية على التلقيح الاصطناعي 2017لسنة  26القانون البحرين ي رقم 

 1984لسنة 84القانون الجزائري رقم 

  2008 الأردني لسنةقانون الصحة العامة ال

 1981لسنة  89رقم انون الصحة العامة العراقي الق

 1960لسنة  16قانون العقوبات الأردني رقم 

 1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم 

  1972لسنة  75القانون العقوبات الليبي رقم 

 الأردني 2018( لسنة 25قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم )

 2024ستشفيات الخاصة لسنة / وحدات أطفال الأنابيب لدى الم الإخصابتعليمات إنشاء وحدات 

 قانون المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على الانجاب


